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الشكر: لكلّ أعضاء/ عضوات طاقم جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل، الذين يعتمد التقرير على كتاباتهم، والشكر لكلّ من قرأ وقدّم ملاحظات وساعد في توفير المعلومات والبيانات. شكر خاصّ لكلّ من: المحامية راوية أبو ربيعة، رامي آدوط، المحامية شارونا إلياهو- حاي، المحامية دانا ألكساندر، حجاي إلعاد، المحامي يونتان بن شوشان، المحامي عوني بنّا، المحامية مسكيت بيندل، المحامية ديبي غيلد- حايو، المحامية غايل غان مور، شرف حسّان، المحامية طال حاسين، آلاء يوسف، المحامي دان يكير، نوريت موسكوفيتش، المحامية طالي نير، المحامية لآن سوتشيو، نوريت سيلاع، المحامية نسرين عليّان، المحامي أفنير فينتشوك، المحامية تمار فلدمان، المحامي عوديد فيلر، علواه كولين، ليزا روزوفسكي، غيلي ريعي، المحامية نيرا شاليف.

لساريت إيلياه وعوفرا تيلكير ونعماه يدغار على المساعدة في التوزيع.

لإستير سيفان وللمحامي يوتام طولوف (من منظّمة "بِزْخوت"- مركز حقوق الإنسان لأشخاص مع محدوديّة)، ولرونيت بيسو (من "ائتلاف صحّة الجمهور")، ولياعيل روزينفيلد (من التلفزيون الاجتماعيّ). 
ولأعضاء وعضوات جمعيّة حقوق المواطن ومتطوّعينا، وللمتبرّعين/ات لنشاط الجمعيّة الذين يمكّننا التزامهم وقيمهم وسخاؤهم من القيام بنشاطاتنا.

كانون الأوّل 2012

مقدمة
نقطة انطلاق كلّ ما هو مفصّل في الصفحات التي نضعها بين أيديكم هي حقوق الإنسان؛ حقوق الإنسان لا الدولة. حقوق الإنسان هي الهدف والغاية، بنو البشر وبنات البشر جميعًا هم الهدف. الدولة ليست هدفًا في حدّ ذاته؛ عندما تقوم بدورها فما هي إلاّ وسيلة لتحقيق حقوق البشر، لكن عندما تخلّ الدولة بهذه القيم تصبح مسبّبًا مركزيًّا لانتهاك حقوق الإنسان. إلى جوار بني البشر، تقع منظّمات حقوق الإنسان، وهي تبتغي التأكّد من قيام الدولة بوظيفتها في حماية حقوق الإنسان وتحقيقها، والارتقاء بها نحو الأمام.

منظومة العلاقات في جميع الدول بين الدولة والناس الذين يخضعون لحكمها (وكم بالأحرى بين الدولة وحقوق هؤلاء الناس)، في كلّ دولة، وفي كلّ مجتمع، وفي كلّ وقت في التاريخ الحديث، وفي كلّ مكان على وجه البسيطة، هي منظومة معقّدة وديناميّة. النضال من أجل تطبيق حقوق الناس لا يتوقّف أبدًا. صورة الوضع هذه في الواقع الاستثنائيّ لدولة إسرائيل وللأراضي المحتلّة هشّة للغاية. التقرير الحاليّ يبتغي وصف صورة الوضع المستجدّة لهذا الواقع المعقّد. ونؤكّد على ما يلي: "انتهاك حقوق الإنسان" ليس بنْية قانونيّة نظريّة. فعندما تُنتهك حقوق الإنسان يُصاب الناس بالأذيّة. لهؤلاء ولحقوقهم نُهدي هذا التقرير. 

*
*
*
تَبَلْوَرَ مفهوم الديمقراطيّة الجوهريّة من الفكرة القائلة بأنّ الدولة قائمة من أجل الناس الذين يعيشون داخلها لا العكس. انطلاقًا من هذه النظرة، القاعدة الأخلاقيّة للنظام الديمقراطيّ مشروطة بتحقيق وممارسة قيم حقوق الإنسان والمواطن، وذلك من خلال الاعتراف بقيمة الإنسان وكرامته اشتقاقًا من كونه مخلوقًا حرًّا، وهي مشروطة كذلك بالمساواة بين بني البشر، وبتوفير الحقوق الأساسيّة لكلّ بني البشر لكونهم بشرًا. على هذا النحو يُفترض في الدولة الديمقراطيّة أن تكون بمثابة الجسم الذي يخدم شركاءه، ألا وهم المواطنون. يُفترَض في حقوق هؤلاء، واحتياجاتهم، ورغباتهم أن تقف في طليعة اهتمامات الدولة، وأن تكون منارتها في تحديد سياساتها في المجالات الحياتيّة المختلفة. لكن المبادئ في وادٍ، والواقع في وادٍ آخر. في دولة إسرائيل، تتجلّى صورة السلطة كمن تتجاهل حقوق الإنسان للمواطنين، وتستهتر بها، على الرغم من التزامها بهذه الحقوق على المستوى التصريحيّ. 

دولة إسرائيل ماضية في خصخصة المزيد من صلاحيّات الجهاز القضائيّ وجهاز تطبيق القانون. هذه الصلاحيّات تقع في لبّ وظائفها، كمن تحتكر ممارسة القوّة تجاه الأفراد. نقل هذه الصلاحيّات لجهات من القطاع الخاصّ يعبّر عن جهل عميق لوظيفة ودور الدولة، ويحمل في طيّاته احتماليّة انتهاك حقوق الإنسان. تقوم الدولة بتجميع الكثير من المعلومات الشخصيّة حول مواطنيها وتحفّظها في منظومات محوسبة دونما تفكير عميق حول اعتبارات الخصوصيّة. الأدهى من ذلك هو أنّ هذه المنظومات يبنيها بداية موظّفون في الوزارات الحكوميّة (وفي الكثير من المرّات تحت غطاء تجريبيّ)، وبعدئذ تُعرض للنقاش على منتخَبي الجمهور في الكنيست. في مجال حماية حرّيّة التعبير، الهوّة شاسعة بين التزام السلطات العلنيّ والواقع الميدانيّ. لذا، على الرغم من التصريحات الكثيرة الصادرة من كبار المسؤولين في الشرطة، يواصل شُرطيّون القيام بممارسات مَعيبة، كإدراج شروط غير قانونيّة في تراخيص التظاهر، وتفريق المظاهرات على نحوٍ غير قانونيّ، وتنفيذ اعتقالات عنيفة دونما مبرّر.  
في سياساتِ الحكومة الاجتماعيّةِ، تواصل هذه تجاهُلَ الأصوات التي صدح بها الجمهور في إسرائيل في الاحتجاجات الاجتماعيّة التي اندلعت في صيف العام 2011. على هذا النحو لا تعبّر سياسة الحكومة عن الاعتراف بالحقّ في الماء (الماء!) كحقّ أساسيّ، وتتجاهل الضائقةَ الآخذةَ بالتفاقم في السنوات الأخيرة على ضوء خصخصة قطاع الماء وارتفاع الأسعار. هذه الضائقة تتفشّى في صفوف شرائح سكّانيّة وفئات عمْريّة كثيرة، وتُلحق الضرر حتّى بعائلات وأفراد من الطبقة الوسطى. في مجال الإسكان الذي شكّل موضوعة مركزيّة في احتجاجات العام 2011، تواصل الدولة ممارساتها المستهترة بجمهور من المواطنين آخِذٍ بالتعاظم لا يتمكّن أفراده من توفير مسكن لائق لهم ولعائلاتهم.
حتّى عندما يُبذل جهد في سبيل النهوض بالحقوق وتقليص التمييز، يُنفَّذ الأمر في بعض الأحيان دون مراعاة رغبات وطابع السكّان ذوي الشأن. هذا التوجّه يعرقل النوايا الحسنةَ واستثمارَ الموارد، وتبقى الفجوات في نهاية المطاف على ما هي عليه. في العَقد الأخير، تدفع الدولة قُدُمًا بمسألة وضع خرائط هيكليّة للبلدات العربيّة، بعد أن كانت هذه البلدات عرضة للتمييز في مجال التخطيط والبناء لعقود طويلة خَلَتْ. لكن هذه الخرائط لا تلائم احتياجات السكان، ولا تأخذ بالحسبان مشاكل ومميّزات المجتمع العربيّ (كقضيّة الملْكيّة الخاصّة للأراضي)، ولا تُرسم من خلال التفكير بالتطوير المستقبليّ، وعليه فهي لا توفّر حلولاً ملائمة لضائقة المسكن.  

عندما يدور الحديث عن الأقلّيّات، أو من ليسوا من المواطنين، تتحوّل المعاملة المستهترة والمتجاهلة في بعض الأحيان إلى ممارسات طاغية واستعراض للعضلات. في العام 2012، برز هذا الأمر على نحو خاصّ في التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء. دخل قانون التسلّل إلى حيّز التنفيذ، وبدأت السلطات تزجّ بطالبي اللجوء في المعتقلات لفترات طويلة. قامت الدولة بطرد طالبي اللجوء من جنوب السودان، ورفضت إدخال طالبي لجوء قرعوا جدرانها، ومضت في بناء المعتقَل الأضخم في العالم للمهاجرين. وبدل رسم سياسات وحلول منظّمة تدعم حقوق طالبي اللجوء، كما حقوق مواطني إسرائيل الذين يسكنون في المناطق التي يتجمّع فيها طالبو اللجوء، انقادت الحكومة والكنيست وراء مبادرات تشريعيّة اعتباطيّة وشديدة التطرّف. أَمَلَت الحكومة والكنيست أن يحوِّل منعُ العمل وسجنُ طالبي اللجوء "حياةَ هؤلاء إلى أمر لا يطاق"، ومن ثَمّ تختفي المشكلة. التصريحات العنصريّة التي أطلقها أعضاء كنيست ووزراء وموظّفون مرموقون وشخصيّات عامّة ضدّ اللاجئين وطالبي اللجوء وضدّ المنظّمات التي تمدّ لهم يد العون وصلت إلى أسفل الدرك، وتحوّلت إلى تحريض سافر وأرعن، وشكّلت أرضيّة خصبة لاعتداءات عنيفة. 

في النقب، تمضي الحكومة قُدُمًا بإجراءات تخطيطيّة (وعلى رأسها خطّة برافر) من خلال تبنّي منهج يتجاهل حقوق المواطنين العرب البدو وارتباطهم بالأرض، وأسلوب حياتهم ورغباتهم، وتفرض حلولاً أحاديّة الجانب عليهم. ممارسات الدولة العنيفة تجاه مواطنيها البدو تجسّدت هذا العام بحادثين مُورِسَ فيهما عنف بوليسيّ خطير في قرية بير هدّاج، عندما قام أفراد من الشرط بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطّاطيّ على المواطنين هناك. وبلغت الأمور حدَّ إطلاق الرصاص الحيّ في الهواء في إحدى الحالات. يبدو أنّ الحديث يدور عن المرّة الأولى التي يمارَس فيها عنف بوليسيّ خطير ضدّ مجموعة من المواطنين منذ أحداث أكتوبر عام 2000 التي قُتل فيها 12مواطنًا إسرائيليًّا عربيًّا برصاص الشرطة.
في القدس الشرقيّة، التي تَسود فيها التوتّرات والاحتكاكات وأعمال الإخلال بالنظام العامّ تكثُر أعمال العنف التي تمارسها الشرطة ضدّ السكان الفلسطينيّين، لذا لا يَعتبر هؤلاء شرطةَ لواء القدس جسمًا يحميهم ويخدمهم. بالنسبة للمقدسيّين، الشرطة جسم يعاديهم ويتنكّر لهم، ويمارس القوّة تجاههم ويتجاهل احتياجاتهم وأمنهم، ويفضّل مصالح السكّان اليهود في المدينة. الشكاوى التي يقدّمها الفلسطينيّون في القدس لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة ("ماحَش") تعالَج في مرّات عديدة على نحوٍ رديء ومنقوص، ممّا يعزّز أكثر فأكثر التنافرَ وغيابَ الثقة بين سكّان القدس الشرقيّة والسلطات. 
التعبير الأكثر تطرّفًا للطغيان والظلم يظهر -بطبيعة الحال- من خلال الاحتلال في الضفّة الغربيّة. تواصل إسرائيل (التي تعرّف نفسها كدولة ديمقراطيّة) بسْطَ سيطرتها على ملايين الناس الذين يرزحون تحت طائل الحكم العسكريّ. يفتقر هؤلاء إلى قدرة التأثير على الجهاز السياسيّ الذي يحدّد مصائرهم، وتُداس حقوقهم الأساسيّة على نحوٍ ثابت. تَمَيَّزَ العام المنصرم بإجراءات ومبادرات تشريعيّة تبتغي تسريع "الضمّ الفعليّ" للأراضي المحتلّة إلى إسرائيل، وتعزيز النزعة السائدة المتمثّلة في تأسيس منظومتين قانونيّتين: واحدة إسرائيليّة مدنيّة لليهود الذين يقطنون في المستوطنات، وأخرى عسكريّة للفلسطينيّين. لا يمكن تحقيق العدالة في المكان الذي تسري فيها منظومتان قانونيّتان منفصلتان وتمييزيّتان.
في جنوب إسرائيل وقِطاع غزّة، كان المواطنون عُرضة مرّة أخرى للنتائج القاتلة لمواجهات عسكريّة. النار المتعمّدة التي تطلقها حماس على البلدات المدنيّة الإسرائيليّة تتواصل، والحملة الإسرائيليّة العسكريّة في شهر تشرين الثاني (2012) أوقعت ضحايا في صفوف مواطنين عُزّل في قطاع غزّة. كلّ ذلك ينضاف إلى سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على القطاع والتي تلحق أضرارًا قاسية بالسكّان هناك. هكذا وجد مواطنون إسرائيليّون وفلسطينيّون غزّيّون أنفسَهم ثانيةً عرضة لإصابات جسديّة ونفسيّة ولانتهاك لحقوق أخرى. 

*
*
*

مقابل الاستهتار وقسوة القلب واستعراض العضلات، يأتي النضال لتعزيز حقوق الإنسان بثماره. كلّ إنجاز من هذا القبيل يشكّل قاعدة للتفاؤل ولمواصلة النضال. على هذا النحو يطرأ منذ فترة تغيير إيجابيّ في مجال مخطّطات وزارة الصحّة لتقليص الفجوات في الخدمات الصحّيّة. ومن بين التطوّرات المفرحة والمهمّة، يمكن التطرّق إلى مسألة رفع سنّ علاجات الأسنان المجّانيّة للأولاد حتّى سنّ الثانية عشرة في إطار التأمين الصحّيّ الرسميّ، وكذلك لمبادرات ومخطّطات لتقليص الفجوات بين مركز البلاد والمناطق البعيدة عن المركز. هذه التطوّرات تُظهر على نحوٍ قاطع نتائجَ إيجابيّةً عندما تكون السلطات معنيّة بالتغيير وتستثمر الموارد اللازمة لهذا الغرض. في السنوات الأخيرة، نُلاحظ كذلك بداية توجُّه إيجابيّ لتقليص الفجوات بين أشخاص من ذوي المحدوديّة والآخرين، وثمّة تطوّرات في المجالات التشريعيّة والقضائيّة والاجتماعيّة في كلّ ما يتعلّق بحقّ هؤلاء في الانخراط الكامل في جميع المَرافق الحياتيّة. الإنجازات في المجال الصحّيّ، وفي مجال حقوق ذوي المحدوديّة، تُشكّلُ مثالاً على قوّة المنظّمات الاجتماعيّة والأفراد وجميع الشركاء في النضالات الكثيرة من أجل النهوض بحقوق الإنسان وتغيير الواقع وتدعيم الحقوق. ندعوكم/نّ لقراءة هذا التقرير وبلورة فكرتكم حول الوضع الراهن ومن ثَمّ الانضمام إلى النضال. 
اللاجئون وطالبو اللجوء: تصعيد 

"يجب طردهم جميعًا. التهمة تلقى على المنظّمات التي تقدّم الالتماسات"

"السودانيّون سرطان داخل جسمنا"

"تهديد المتسلّلين أخطر من التهديد الإيرانيّ"

"لقد انهارت دولتنا بسبب المتسلّلين- يجب التصدّي لهذا الغزو وإيقافه"

"إلى أن تتوافر لي فرصة طردهم، سأسجنهم وسأجعل حياتهم أمرًا لا يُطاق"

يتواجد اليوم في إسرائيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء.
 قَدّمت غالبيّة هؤلاء من إريتريا والسودان، ولا يمكن إبعادهم بسبب المخاطر التي تتهدّدهم في بلدانهم. من جهة، يحظى هؤلاء بحماية جماعيّة ويمكثون في البلاد بالتصريح، لكن الدولة من جهة أخرى، لا تفحص طلباتهم للجوء، وتتعامل معهم كما تتعامل مع مهاجري العمل بدون تصريح لا كطالبي لجوء. على الرغم من التزام الدولة أمام المحكمة العليا
 بعدم تطبيق إجراءات قانونيّة ضدّ مشغّليهم، فإنّ تراخيص المكوث التي يحملها طالبو اللجوء تشير أنّهم لا يملكون تراخيص عمل، وعليه لا يستطيع العديد منهم العمل. هذه السياسة تدفع طالبي اللجوء نحو الفقر والضائقة، وإلى تجمّعهم في أحياء ضعيفة يمكنهم الحصول فيها على سقف يؤويهم. احتشاد طالبي اللجوء في أحياء ومدن يعاني فيها السكّان من إهمال السلطات، يصبّ الزيت على النار ويفاقم الضائقة في تلك الأماكن، ويثير الغليان. هذا العام وصلت حالة الغليان إلى ذروة غير مسبوقة.  

العنصريّة والتحريض 
تميّز العام 2012 بمُناخ عنصريّ ونزعة كسينوفوبيّة (كراهية الغريب والخوف منه) تجاه طالبي اللجوء من أفريقيا. أسمعت تفوّهات عنصريّة ضدّ اللاجئين وطالبي اللجوء والمنظّمات التي تقدّم لهم المساعدة من قبل أعضاء كنيست، ووزراء، وموظّفين، وشخصيّات عامّة، وشخصيّات عسكريّة وبوليسيّة، وأطبّاء وحاخامات، وناشطين في الأحياء وغيرهم، ووصلت إلى حدّ التحريض الأهوج. هذه التفوّهات شكّلت أرضيّة خصبة للكثير من الأحداث العنيفة: في العام الفائت قام مواطنون إسرائيليّون بعمليّات حرق وضرب وشتم ونهب ضدّ اللاجئين وطالبي اللجوء بمستويات غير مسبوقة. على سبيل المثال، قُذفت زجاجات حارقة على منازل وروضات طالبي اللجوء في حيّ شابيرا في تل أبيب؛
 وأُحرِقتْ شقق مواطنين أجانب في القدس؛
 وطُعِن ثلاثة طالبي لجوء إريتريّين في حيّ شابيرا؛
 وتحوّلت مظاهرة ضدّ "المتسلّلين" في حيّ هَتيكفا في تل أبيب إلى تظاهرة عنيفة شملت الاعتداء على مواطنين أجانب وتحطيم واجهات زجاجيّة.
 على ضوء هذه الأحداث، قُدّمت بعض لوائح الاتّهام ضدّ بعض المعتدين.

يلخّص التقرير "سرطان في داخل جسمنا"، الذي أعدّه مركز مساعدة العمّال الأجانب"، ستّة أشهر من التحريض المتواصل ضدّ طالبي اللجوء الأفارقة" (كانون الثاني - حزيران 2012)، ويعكس المستويات الخطيرة للتحريض والكراهية، وذلك من خلال استعراض مفصّل لمجمل التفوّهات والأحداث. يستعرض التقرير الادّعاءات الرائجة ضدّ طالبي اللجوء (إنّهم متسلّلون؛ إنّهم مجرمون؛ إنّهم ينقلون الأمراض؛ إنّهم تهديد ديمغرافيّ وأمنيّ) ويُظهر أنّ غالبيّتها لا تمتّ للواقع بِصِلة 
 يَقرن التقرير كذلك بين التصريحاتِ التحريضيّة للشخصيّات العامّة والموظّفين الكبار في أروقة الحكم، والأحداثِ العنيفة وجرائم الكراهية تجاه مهاجري العمل وطالبي اللجوء الأفارقة، التي كانت نادرة حتّى السنة الأخيرة.  

تجسّدت العنصريّة ضدّ طالبي اللجوء –في ما تجسّدت- في فصل أبناء طالبي اللجوء في إيلات عن سائر التلاميذ في مدارس المدينة. على الرغم من سكن الأولاد وأهاليهم في منطقة نفوذ إيلات، نُقلوا كلّ يوم إلى مؤسّسة تعليميّة منفصلة تقع خارج المدينة ويتعلم فيها أبناء طالبي اللجوء. في شهر آب (2012) صادقت محكمة الشؤون الإداريّة في بئر السبع على الْتماس تقدّم به 13 طفلاً مثّلهتم فيه منظّمات حقوق الإنسان.
 أمرت المحكمة بتمكين كلّ ولد يرغب في ذلك أن ينخرط في مؤسّسة تعليميّة رسميّة. استأنفت وزارة التربية والتعليم وبلديّة إيلات على قرار المحكمة الإداريّة، لكن المحكمة العليا انتقدت تصرّفاتهما ودَعَتْهما إلى دمج الأولاد في المدارس العاديّة.
 القضيّة لم تنتهِ حتّى بعد التوصّل إلى التسوية، 
 إذ احتجّ عدد من الأهالي الإسرائيليّين على دمج أبناء طالبي اللجوء في المدارس الرسميّة، وامتنع بعضهم عن إرسال أبنائه إلى المدرسة.
 جرى تسجيل بعض مظاهر العنصريّة في صفوف المواليد الإسرائيليّين كذلك.

ليس من الصّعب تفهُّم غضب المواطنين الإسرائيليّين الذين يقطنون في مناطق فقيرة تعاني من الإهمال. يعيش طالبو اللجوء الذين لا يحملون جوازات عمل في هذه المناطق في اكتظاظ شديد وفي ظروف غير إنسانيّة، ويعزّزون الضائقة القائمة هناك. لكن الحلّ لا يكمن في العنف والتحريض. توافد طالبي اللجوء السياسيّ إلى إسرائيل ليس ظاهرة جديدة، وسيواصلون التوافد إلى هنا بسبب الأوضاع الصعبة في بلادهم، لكن أعدادهم ستقل بعد الانتهاء من بناء الجدار في منطقة الجنوب. على حكومة إسرائيل الاعتراف بهذا الأمر، وعليها وضع حلول لائقة وصحيحة وطويلة الأمد، تأخذ بعين الاعتبار ضائقة وحقوق سكّان الأحياء وطالبي اللجوء. حَرِيٌّ بالدولة أن تمكّن طالبي اللجوء من العمل،
 واستئجار الشقق والحصول على خدمات الصحّة والرفاه من الجهاز العامّ. على هذا النحو سيكون في مقدور هؤلاء التخلّص من دائرة الفقر والعوز، وسيخفّ العبء على المناطق المسحوقة في إسرائيل.

علاوة على ذلك، ثمّة ضرورة للقيام بإجراء حقيقيّ لفحص طلبات اللجوء والاعتراف باللاجئين واستثمار الموارد في إنعاش الأحياء الفقيرة، ورصد الميزانيّات التي توفّر لسكّان الأحياء الأمْنَ والخدماتِ العامّة التي يستحقّونها.
على نحوِ ما سنفصّل لاحقًا، قرّرت الحكومة والكنيست المضيّ في مسلك آخر؛ إذ أمِلَتا أن تؤدّي مطاردة طالبي اللجوء، ومنعهم من العمل، وحبسهم وَ "تحويل حياتهم إلى أمر لا يطاق" (كما صرّح وزير الداخليّة إيلي يشاي) إلى اختفاء "المشكلة".
 هكذا، بدل وضع حلول منظّمة، انقادت الحكومة والكنيست وراء مبادرات تشريعيّة اعتباطيّة ومتطرّفة من شأنها المساس بحقوق طالبي اللجوء وبالحقوق الأساسيّة لسكّان إسرائيل. الخطوات التي تتبنّاها الدولة تبتغي ردع "متسلّلين" آخرين من التوافد إلى إسرائيل. هذا الهدف ليس لائقًا، ويبدو أنّه ليس واقعيًّا كذلك. 

التشريعات

في السنة الفائتة، استُخدم الكنيست مرّات عديدة كمنصّة للتحريض ضدّ طالبي اللجوء، وضدّ المنظّمات التي تساعدهم، وأُسمِعتْ فيه تفوّهات تُحرِّض على الكراهية والخوف.
 لم يكتفِ أعضاء البرلمان بالكلام، بل قرنوه بالفعل: إذا شكّل تقليص حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء محورًا مركزيًّا في التشريعات.

"قانون التسلّل":
 صودق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في شهر كانون الثاني (2012). يحدّد القانون -في ما يحدّد- إمكانيّة سَجن طالبي اللجوء وأبنائهم الذين يدخلون إسرائيل عبر الحدود المصريّة لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ دون محاكمة، وفي حالات معيّنة دون تحديد المدّة. في شهر تمّوز (2012)، بدأت الدولة بتطبيق القانون الجديد، وفي مطلع شهر تشرين الأوّل جرى الزجّ بنحو 2,000 من النساء والرجال والأولاد في معسكرات اعتقال دون محاكمة،
 وتنوي الحكومة مواصلة سَجن آلاف آخرين من طالبي اللجوء (راجعوا لاحقًا المزيدَ حول سجن طالبي اللجوء).
قانون منع التسلّل يُفرغ حقّ آلاف الناس في الحرّيّة من مضمونه، ويحرمهم من الحماية القضائيّة. حتّى الآن، لم يمكّن القانون الإسرائيليّ من سجن الناس بدون محاكمة، إلاّ إذا كان الحبس بهدف الطرد. أمّا القانون الجديد فيسمح بتنفيذ الاعتقال الإداريّ الطويل لأشخاص لا يمكن طردهم، حتّى لو كان الهدف الحيلولة دون توافد طالبي لجوء آخرين إلى إسرائيل. لا يميّز القانون بين اللاجئين وطالبي اللجوء ومهاجري العمل، ولا يحدّد سبل معالجة خاصّة لكلّ من هذه المجموعات. ينتهك هذا القانون حقوق اللاجئين، ويخرق واجبات إسرائيل الأخلاقيّة والدوليّة. في شهر تشرين الثاني (2012)، قدّمت منظّمات حقوق الإنسان (وجمعيّة حقوق المواطن من بينها) التماسًا إلى المحكمة العليا طالبت فيه بإلغاء القانون بادّعاء تعارضه مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحرّيّته، ولكونه سُنّ لغاية غير لائقة.
 ما زال الالتماس قيد التداول في المحكمة.
حظر إرسال الأموال من قِبَل طالبي اللجوء إلى عائلاتهم:
 يبتغي مشروع قانون جديد وضع عقبات أمام إرسال اللاجئين وطالبي اللجوء أموالاً اكتسبوها في إسرائيل لأبناء عائلاتهم في بلاد المنشأ، وبالتالي "تقليص حافز التسلّل إلى إسرائيل".
 بحسب مشروع القانون، إنّ اللاجئ الذي يرسل مبلغًا أكبر من ذلك الذي حُدّد في القانون يودَع في السجن لمدّة ثلاثة أشهر؛ والعقوبة المقترَحة على من يساعده أكبر من ذلك، تصل إلى عام في السجن أو غرامة تشكّل ضعفَيِ المبلغ الذي يُخرجه مِن إسرائيل مَن قدّم المساعدةَ أو اعتزم إخراجه.
 خلال النقاش حول مشروع القانون، قرّرت الحكومة فرض قيود على إخراج الممتلكات كذلك (لا الأموال فقط) من إسرائيل، وذلك حتّى عندما يخرج طالب اللجوء من إسرائيل. الأموال والممتلكات التي تفوق قيمتها المبلغَ المحدَّد في القانون تُصادَر لصالح خزينة الدولة. صودق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في شهر تمّوز (2012).
على هذا النحو تصادرُ الدولة حقَّ الفرد في التصرّف بأملاكه الفرديّة كما يحلو له. إذا صودق على مشروع القانون، فستنمو سوق غير قانونيّة لنقل الأموال تنخرط فيه جهات إجراميّة تستغلّ طالبي اللجوء وتجبي رسوم وساطة باهظة، وسيقوم سماسرة بسرقة أجر طالبي اللجوء. كذلك من شأن هذا القانون تشجيع صناعة فظيعة تتمثّل في الخطف، والتعذيب، والاغتصاب، وقطع الأعضاء، والاتّجار ببني البشر وصولاً إلى القتل، وهي أفعال تُرتكب ضدّ طالبي اللجوء في سيناء.

هل سيتحوّل تشغيل طالبي اللجوء إلى مخالفة جنائيّة؟
 يبتغي مشروعا قانونين وُضِعا على طاولة الكنيست في حزيران (2012) زيادةَ العقوبة الجنائيّة على سكّان إسرائيل الذين يساعدون عمدًا، أو عن غير عمد، طالبي اللجوء من خلال تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم بالمَرْكبة. صودق على المشروعين بالقراءة التمهيديّة، وجرى توحيدهما للقراءة الأولى. خلال النقاشات في لجنة الداخليّة، حُدِّد أنّ الحظر يسري على التشغيل لا على الإيواء أو النقل بالمَرْكبة. 

يُلحِق المشروعان الضررَ بالجمهور الإسرائيليّ بمنحَيَيْن: "في طريقة عرض طالبي اللجوء والواقع القائم في إسرائيل، وكذلك في محاولة تحويل مَن يرغبون في التصرّف على نحوٍ إنسانيّ وبنِيّة طيّبة (في أغلب الأحيان) إلى مجرمين. قوانين على هذه الشاكلة لن تحلّ المشاكل: حظر تشغيل طالبي اللجوء سيؤدّي إلى مزيد من التدهور في حالتهم وفي حالة سكّان الأحياء التي يسكنون فيها. فضلاً عن ذلك، يشجّع القانونان المقترَحان عمليّة الـ "وصم"، وممارسة سلوكيّات تمييزيّة وعنصريّة تجاه كلّ من يبدو على هيئته الخارجيّة أنّه أفريقيّ، حتّى لو كان بحوزته جواز مكوث قانونيّ أو كان هو مواطنًا في الدولة.
توسيع صلاحيّات مفتّشي سلطة تسجيل السكّان والهجرة وضباط رقابة الحدود:
 في تمّوز (2012)، نشرت وزارة الداخليّة مذكّرة قانون مُنح بحسبها مفتّشو سلطة تسجيل السكّان والهجرة وضبّاط رقابة الحدود صلاحيّات ممارسة القوّة ضدّ المعتقلين وتحديد مسبّبات اعتقال تُضاف إلى تلك الُمْدَرجة في القانون، وإلغاء إمكانيّة توجّه مَن رُفض دخوله إلى إسرائيل إلى المحاكم الإسرائيليّة.
تثير مذكّرة القانون هذه الكثيرَ من المشكلات، لا سيّما منح صلاحيّات واسعة وصلاحيّات القيام بأعمال شُرطيّة لأصحاب وظائف مدنيّة، والاعتقال وانتهاك الحقّ في الحصول على إجراء قضائيّ مُنْصِف، والتزام دولة إسرائيل تجاه المعاهدة حول مكانة اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، تضع مذكّرة القانون طوبةً إضافيّة في جدار التحريض. "الحاجة" التي تعرّفها الدولة للتعديل في القانون ليست حقيقيّة: مذكّرة القانون تعالج في الأساس صلاحيّات تتعلّق بالاعتقال لغرض الطرد من إسرائيل، لكن -كما ذُكر سابقًا- لا يمكن طرد غالبيّة طالبي اللجوء من إسرائيل، لذا فإنّ حصّة الأسد من التعديل لا تمتّ لهؤلاء بِصِلة. على الرغم من ذلك، في أقوال الشرح لمذكّرة القانون يُعتبر "المتسلّلون" سببًا مركزيًّا لتعديل القانون بسبب "الغليان الشعبيّ إزاء هذا الموضوع". هذه الادّعاءات تصبّ مزيدًا من الزيت على نار التحريض ضدّ طالبي اللجوء.

حظْر تشغيل طالبي اللجوء في مجال إعادة تصنيع النفايات: خلال المداولات في لجنة الاقتصاد حول مشروع قانون حكوميّ لإعادة تصنيع النفايات الإلكترونيّة، أضاف بعض أعضاء الكنيست تعديلاً للقانون، بحسبه يُحظر تشغيل طالبي اللجوء في هذا المجال، وعليه ستُلغى تراخيص الأجسام التي تقوم بتشغيل طالبي اللجوء.
 على الرغم من أنّ التعديل يتعلّق بمسألة محدّدة، فإنّه يجسّد النزعة العدائيّة تجاه طالبي اللجوء على مستوى التشريع، ويُظهِر محاولة عدد من أعضاء الكنيست رفع أسهمهم من خلال التحريض على كراهيتهم.

رفض المصادقة على طلبات اللجوء

في السنوات الأخيرة، طرأ تغيّر على منظومة اللجوء في إسرائيل، يشمل في الأساس نقل صلاحيّات من مفوّضيّة الأمم المتّحدة للاّجئين إلى وزارة الداخليّة.
 يقوم تقرير مركز مساعدة العمّال الأجانب من شهر آذار (2012) باستعراض طريقة معالجة طلبات اللجوء في وزارة الداخليّة،
 والصورة التي تُستشضفّ من هناك قاتمة شديدة القتامة. يشير التقرير إلى انتهاك حقّ الادّعاء لطالبي اللجوء، ومعاملة غير نزيهة ومذلّة تُرافقها التهديدات خلال مقابلات اللجوء،
 وتحقيقات منحازة وانتقائيّة وغير مهنيّة حول دول منشأ طالبي اللجوء. يحدّد التقرير أنّ إجراء منح اللجوء في إسرائيل لا يستوفي المعايير التي حدّدتها المعاهدة حول مكانة اللاجئين.
الصورة القاسية تنعكس كذلك في معطيات الاعتراف باللاجئين من قِبَل وحدة معالجة طالبي اللجوء. بحسب التقرير، لم تُقدّم خلال أكثر من عامين من معالجة طلبات اللجوء في وزارة الداخليّة سوى توصيتين اثنتين لمنح مكانة اللجوء، وصودق على واحدة فقط، وجرى رفض آلاف الطلبات الأخرى. يشير واضعو التقرير إلى احتمال عدم استيفاء جميع الطلبات لشروط المعاهدة واستحقاق اللجوء السياسيّ، لكن نسبة الاعتراف بطالبي اللجوء في إسرائيل -مقارنة بالدول الأخرى- قليلة جدًّا، وتضع علامات استفهام كبيرة حول أهليّة جهاز اللجوء في إسرائيل.

كتبت مفوّضيّة الأمم المتّحدة للاجئين في رسالة بعثت بها إلى منظّمات حقوق الإنسان في شهر تشرين الثاني (2012) ما يلي: "تعبّر مفوّضيّة الأمم المتّحدة للاجئين عن قلقها حيال قدرات وزارة الداخليّة الحاليّة، والتي ما زال عملها في مراحل تطوّر أوليّة. وبينما يشكّل قرار الوزارة توظيف المزيد من الموظّفين لإجراء المقابلات خطوة إيجابيّة، فإنّ مسار تجنيد وتدريب أعضاء الطاقم الجديد وتطوير الخبرات والمعارف حول دول المصدر سيستغرق الكثير من الوقت. علاوة على ذلك، وبحسب ما نعلم، لم تقدّم وحدة الـ RSD
 التابعة لوزارة الداخليّة منذ إقامتها سوى توصيتين لمنح مكانة لاجئ، ممّا يشير -على ما يبدو- إلى النسبة الأدنى في صفوف الدول الغربيّة.
 

طرد طالبي اللجوء من جنوب السودان

في مطلع العام 2012، ألغت وزارة الداخليّة الحماية الجماعيّة التي مُنحها مواطنو جنوب السودان على ضوء إعلان الاستقلال لدولتهم. التمست منظّمات حقوق الإنسان للمحكمة المركزيّة في القدس ضدّ إبعادهم،
 وادّعت أنّ الوضع في الدولة الجديدة ليس آمنًا، وأنّه ثمّة خشية على سلامة وأمن اللاجئين الذين يُبعدون إليها. استعرض الالتماس بالتفصيل الأوضاعَ الصعبة في جنوب السودان- غياب الاستقرار، وخطر التدهور إلى مواجهات مجدّدة مع شمال السودان، وصراعات داخليّة عنيفة بين القبائل، وجوع قاتل، وانتهاك لحقوق الإنسان.
 تضمّن قرار الحكم التزامًا قطعته الدولة بتمكين مواطني جنوب السودان من تقديم طلبات لجوء فرديّة وفحصها بنزاهة، وعلى النحو اللائق.

مباشرة بعد إصدار قرار الحكم، وفي الأسابيع التي تلت ذلك، أُلقِيَ القبض على عشرات السودانيّين الجنوبيّين عشيّة طردهم من البلاد. تحدّث مركز مساعدة العمّال الأجانب عن شكاوى وصلت المركز حول اعتقالات فوريّة ومنح عشر دقائق فقط لحزم الأمتعة، ووضع الكلبشات في الأرجل (بما في ذلك في أرجل النساء والأطفال).
 بعد الطرد، وصلت تقارير تفيد أنّ بعض الأمتعة التي حملها المبعَدون معهم بقيت عالقة في المطار الإسرائيليّ.
 بالإضافة إلى ذلك، وصلت أخبار حول وفاة عدد من الأطفال والبالغين بمرض الملاريا بعد وصولهم إلى جنوب السودان.
اعتقالات عديمة الجدوى

في مطلع حزيران (2012)، بدأت الدولة بتطبيق "قانون التسلّل" واعتقال كلّ طالبي اللجوء الذي يقطعون الحدود من مصر (من ضمنهم النساء والأولاد واللاجئون وضحايا الاغتصاب والتعذيب).
 كما ذُكر سابقًا، إنّ غالبيّة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إسرائيل هم من مواطني إريتريا والسودان، ولا يمكن طردهم إلى دول المنشأ بسبب الخطر الذي يتهدّد حياتهم هناك. هذا الاعتقال لا ينفّذ بهدف طردهم، بل بغية ردع طالبي لجوء آخرين من القدوم إلى إسرائيل، ويناقض التزامات إسرائيل بحسب معاهدة اللاجئين، ويحمل في طيّاته انتهاكًا للمعايير الدوليّة التي تنصّ على وجوب أن يكون الاعتقال "ضروريًّا وتناسبيًّا"، وأن يرتكز إلى فحوص مفصّلة ودقيقة.

هكذا يكتب المحاميان يونتان بيرمان (من مركز مساعدة العمال الأجانب) وعوديد فيلر (من جمعية حقوق المواطن) في آب (2012): منذ بدأت السلطات تستخدم آليّة الاعتقال العشوائيّة الجديدة قبل شهرين، لم يُفْرَج عن أيّ من المعتقلين. محكمة رقابة الحبس التي تنفّذ رقابة قضائيّة على اعتقال طالبي اللجوء بحسب قانون منع التسلّل تحوّلت إلى مجرّد ختم مطّاطيّ على ضوء القانون الجديد. عمليًّا، ليست هناك حيثيّات يُمكّن فيها القانون من الإفراج عن المعتقلين، وكلّ ما تبقّى للقضاة هو معاينة معتقل بعد آخر وسماع روايتهم وإبلاغهم أن كلّ ما يمكنهم فعله هو المصادقة على أمر الاعتقال".

في شهر كانون الثاني، التمست منظّمات حقوقيّة للمحكمة العليا في مسألة سَجن أطفال في خيام سجن "سَهارونيم".
 ادّعت السلطات في ردّها أنّها اضطُرّت إلى إجراء التحضيرات خلال فترة وجيزة، وأنّ استخدام الخيام مؤقّت، وأنّ "الجهات المسؤولة عن المنشأة تُجري اتّصالات مكثّفة مع مفوّضيّة الأمم المتحدة ومنظّمات حقوق إنسان ومع جهات حكوميّة مختلفة". قبلت المحكمة ادّعاءات السلطات أنّها ستعمل على حلّ المشاكل. في القرار الصادر في شباط عام 2008، أشارت المحكمة: "تَوَلّدَ لدينا انطباع بأنّ المشاكل الحارقة هي مشكلة البرد القارس ومشكلة التعليم. نأمل أن تعمل السلطات على نحوٍ عاجلٍ من أجل حلّ هذه المشاكل. تقوم السلطات بالاستعانة بمنظّمات مختلفة، ولتحلّ البركة على جميعها". لكن، وبعد أربع سنوات ونصف السنة منذ إصدار القرار، لم تعمل السلطات على إيقاف استخدام الخيام، وتحوّل استخدامها من أمر مؤقّت إلى ثابت. 

منذ تقديم الالتماس في مطلع العام 2008، وعلى ضوء تقديمه، بدأت مصلحة السجون بمنع مندوبي منظّمات حقوق الإنسان، ولا سيّما ناشطي مركز مساعدة العمّال الأجانب، من دخول أقسام سجن "سَهارونيم". تُعقد اللقاءات عند مدخل السجن فقط، وذلك بالتّنسيق المسبق. في السنوات الأخيرة، حصلت المنظّمات الحقوقيّة على معلومات جزئيّة ومحدودة حول الظروف في السجون من شهادات آلاف الأشخاص الذين اعتُقلوا وجرى إطلاق سراحهم. اليوم، يستمّر الاعتقال في المنشأة لثلاث سنوات على الأقلّ، والمكان مغلق بإحكام وثمّة صعوبة في معرفة ما يدور بين جدرانه. لا يستطيع مندوبو المنظّمات مقابلة المسجونين بحُرّيّة والتحدّث معهم حول أوضاعهم، وحول الظروف في السجن، وإبلاغهم بحقوقهم وبما ينتظرهم. وكذلك أصبح العثور على ضحايا الاتّجار ببني البشر والتعذيب والعبوديّة شبه مستحيل، ومن غير الممكن تقريبًا مساعدة طالبي اللجوء في تقديم طلبات لتسوية مكانتهم ومتابعة معالجتها.
 

الظروف في "سَهارونيم" وفي "كتسيعوت" (وهما منشأتان يجري استخدامهما في السنوات الأخيرة) بالغة الصعوبة وغير لائقة. الاكتظاظ شديد، وإمكانيّة الوصول إلى الخدمات الطبّيّة والخدمات الاجتماعيّة والقضائيّة جدًّا: "يقبع آلاف طالبي اللجوء، بمن فيهم ضحايا الاتّجار والتعذيب، مع أولادهم (وبعضهم من الرضّع) في اكتظاظ شديد، والكثير منهم داخل خيام. يعانون من الحرّ الشديد في الصيف، ومن البرد القارس في الشتاء وفي الليالي الصحراويّة. يصطفّ آلاف النساء والرجال والأطفال في طوابير لتوزيع بعض الطعام، ويَحْظَوْن بفرص قليلة للاستحمام، ويتوافر لديهم القليل من كابينات المراحيض. ثمّة آلاف يُحرمون من الخصوصيّة، ولا أماكن لحفظ الأغراض. لا عمل ولا نشاط ولا تعليم لائق، ولا مساعدة نفسيّة، ولا خدمات صحّيّة كافية [...] تُفصل النساء في المعتقل عن أزواجهنّ، ويُفصل الأولاد عن آبائهم. أجهزة الهاتف غير كافية، وبطاقات الاتّصال قليلة. ثمّة أبواب موصدة لسنوات عديدة، وسجناء محاطون بجدران شاهقة وأسلاك شائكة وأبواب معدنيّة موصدة. يُقتادون بين الحين والآخر إلى "محكمة رقابة الحبس" داخل السجن، لكنّها لا تستطيع إطلاق سراحهم، ويوضعون إلى حين مناقشة قضيّتهم في قفص كبير يتكدّسون فيه على الأرض، أو على مقاعد خشبيّة. الأرض بين الأسوار قاحلة، وكلّ شيء من حولهم باهت. تطغى على المشهد ألوان الكاكي والرماديّ والبنّيّ والأبيض".
في هذه الأثناء، تواصل الدولة استعداداتها لتوسيع معتقلات اللاجئين في النقب، التي ستتحوّل إلى المنشأة الأكبر في العالم لحبس المهاجرين.
 في الفترة الأخيرة، صادق المجلس القطْريّ للتخطيط والبناء على طلب الحكومة تخفيض المعايير الأصليّة (المتدنّية في الأصل) التي وُضعت لبناء المنشأة: الحبس في الخيام بدل المباني، واستيعاب اللاجئين حتّى قبل أن تتوافر فيها جميع الخدمات الضرورّية. النتيجة: حبس آلاف طالبي اللجوء وأبنائهم في ظروف أسوأ من تلك السائدة في سجن "سَهارونيم"، وفي سجن "كتسيعوت".

مع تقدّم بناء المنشأة، أُعلِنَ أنّ وزير الداخليّة قد أصدر تعليمات بالشروع في سَجن طالبي اللجوء من السودان وإريتريا الذين يمكثون في إسرائيل، وعدم الاكتفاء بحبس مَن يقطعون الحدود المصريّة.
 في شهر تشرين الثاني، قدّمت جمعيّة حقوق المواطن ومنظّمات حقوقيّة أخرى وعدد من طالبي اللجوء التماسًا للمحكمة المركزيّة في القدس للمطالبة بعدم اعتقال وسجن طالبي اللجوء السودانيّين. أُلحقت بالالتماس رسالة شديدة اللهجة من قبل مفوّضيّة الأمم المتّحدة للاجئين. وتشير المفوّضيّة –في ما تشير- إلى ضرورة الامتناع عن اعتقال طالبي اللجوء، وأنّ على الاعتقال أن يشكّل الملاذَ الأخير، وألاّ ينفَّذ إلاّ في حالات الضرورة القصوى، وإلاّ عندما يتّسم بالتناسبيّة وعندما يكون هدفه مبرَّرًا. في معرض ردّها على الالتماس، أعلنت النيابة العامّة أنّه على الرغم من تصريح وزير الداخليّة، لم يتقرّر اعتقال المواطنين السودانيّين الذين يمكثون في إسرائيل، وإن اتُّخِذ قرار كهذا فستقوم سلطة تسجيل السكّان والهجرة بنشره قبل ثلاثين يومًا من بدء التنفيذ.

يقرعون على الجدار الحدودي: معاملة طالبي اللجوء في ما وراء الحدود

في شهر آب (2012)، نشرت وسائل الإعلام
 تقارير وصلت إلى منظّمات حقوق الإنسان، وردَ فيها أنّ الجيش الإسرائيليّ يتغلغل إلى داخل المناطق المصريّة، ويقوم باعتقال أفراد وهم في طريقهم إلى الحدود الإسرائيليّة- المصريّة، ويسلّمهم لقوّات الأمن المصريّة. وبسبب التخوّف من عدم احترام حقّ هؤلاء في طلب اللجوء في مصر، وبأن تقوم هذه بطردهم إلى بلدانهم، فإنّ النشاطات الإسرائيليّة هذه تنتهك مبدأ عدم الإعادة ( non-refoulement). هذا المبدأ المركزيّ في المعاهدة في مسألة مكانة اللاجئين يحظر إجبار شخص على العودة إلى الدولة التي قد يتعرّض فيها للملاحقة وانتهاك حقوقه الإنسانيّة.

في شهر أيلول (2012)، رفضت إسرائيل إدخال 21 طالب لجوء علقوا على الحدود المصريّة. مكث هؤلاء على الحدود لمدّة أسبوع كامل يعانون من القيظ، ونشرت بعض وسائل الإعلام أنّ الجنود الذين حرسوا الحدود تلقَّوْا تعليمات بتقديم "أقلّ كمّيّة ممكنة من الماء" لهؤلاء،
 وكذلك قُطع طريق بعثة ناشطي حقوق الإنسان التي اعتزمت إيصال بعض العتاد إلى اللاجئين.
 أجّلت المحكمة العليا اتّخاذ قرار في الالتماس الذي طلب إدخالهم إلى إسرائيل.
 وبعد أن قامت السلطات بإدخال ثلاثة من طالبي اللجوء (امرأتين وفتى) إلى إسرائيل، وإيداعهم السجن، وإرسال الآخرين إلى المنطقة المصريّة
 (عنوة -على ما يبدو)،
 شطبت المحكمة العليا الالتماس دون الاستفسار حول مصيرهم.
 في الأسابيع التي تلت هذه الحادثة، وصلت أخبار حول حالات أخرى مماثلة.
 

يتمثّل موقف المنظّمات الحقوقيّة وعدد من الخبراء في مجال القانون ومفوّضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، في أنّ رفض إسرائيل إدخال هؤلاء الأشخاص إلى داخل أراضيها يُعتبر إخلالاً بالتزاماتها بحسب معاهدة اللاجئين.
 تستطيع إسرائيل بناء جدار فاصل، بيدَ أنّ هذا الجدار لا يعفي الدولة من واجباتها. عندما يطرق الناس على الجدار مستنجدين، من الواجب أن يجري فحص ما إذا كان الخطر يتهدّد حياتهم، وإذا كان الأمر كذلك فيجب إدخالهم.

يحقّ لإسرائيل أن تحرس حدودها، وأن تحدّد قواعد دخول، وأن تراقب مَن يدخل أبوابها. مع ذلك، على الوسائل التي تتّخذها أن تأخذ بعين الاعتبار الواجبَ الأخلاقيّ والقانونيّ عدم سجن اللاجئين وطالبي اللجوء وعدم معاقبتهم. لا شكّ أنّ التعامل مع طالبي اللجوء يضع أمام إسرائيل تحدّيات معقّدة، إلاّ أنّ إسرائيل ليست الدولة الغربيّة الوحيدة التي تتعامل مع استيعاب طالبي اللجوء.
 وكي تتمكّن الدولة من رسم الحلول اللائقة، عليها الاعتراف بالواقع: لن يغادر طالبو اللجوء إسرائيل في السنوات القريبة؛ وستُضطرّ إسرائيل إلى استضافتهم والوفاء بواجباتها في كلّ ما يتعلّق بالعمل والرفاه والصحّة والتعليم وَفق ما تقتضي المعاهدة حول مكانة اللاجئين. من الواجب مراجعة طلبات اللجوء على نحو مفصّل، بواسطة جهاز ناجع ونزيه.

الخصخصة: أين يقع الحدّ؟ إلى أيّ حدّ؟

" الخصخصة، كما يعلم الجميع، ليست كلمة سحريّة، ولا يمكنها أن تشكّل ذريعة لتنصّل الدولة من واجباتها".

"صلاحيّة ممارسة القوّة لغرض سلب الحرّيّة ورسم المحدوديّات مُنحت للدولة بالاستناد إلى "عقد" أو معاهدة اجتماعيّة (بالمفهوم المجازيّ) صُكّت بين الدولة والمواطنين الذين يقطنون فيها [...] هذه الصلاحيّة التي منح الدولةَ إيّاها المجتمع السياسيّ تقع في جوهر الوظائف السلطويّة التي تُشتقّ من السيادة، أسوة مع سلطة تأسيس جيش وشرطة ومحاكم. تناوُل هذه الوظائف وتحويلها إلى جهات من القطاع الخاصّ ينتهكان المسوّغَ الأساسيّ لممارسة السلطة، وتحمل في طيّاتها تراجعًا من قِبل الدولة (وإنْ على نحو جزئيّ) عن تطبيق حصّتها في العَقد الاجتماعيّ، ومَوْضَعَتها في موضع المتفرّج الذي لا يريد تحقيق غايات ذاتيّة مستقلّة".

ثمّة وظائف تقع في لبّ صلاحيّات الدولة وتشمل صلاحيّات تقترن بممارسة القوّة وتتضمّن إمكانيّة انتهاك حقوق الإنسان على نحو خطير. من هنا، إنّ ممارستها لا تجوز إلاّ من خلال المنظومات والأجهزة العامّة للدولة. تغلغل مصالح خاصّة، وفي مقدّمتها المصالح الاقتصاديّة، لشغل هذه الوظائف ينتهك الحقوق الدستوريّة للجمهور، وعلية فثمّة صلاحيّات ووظائف معيّنة غير قابلة للخصخصة.

هل هذا ما يحصل بالفعل؟ إلى جانب خصخصة الخدمات الاجتماعيّة تجري في العقدين الأخيرين خصخصة المزيد من صلاحيّات الجهاز القضائيّ وفرض القانون، وبضمنها وظائف في مجال الجباية، والدعاوى وبعض وظائف الشرطة. في الآونة الأخيرة، انضمّ إلى هذه القائمة اقتراح بخصخصة صلاحيّات المقاضاة من خلال تحكيم إلزاميّ أمام محام من القطاع الخاصّ. هذه الخصخصة تعكس تآكلاً مستمرًّا في جهاز القانون العامّ، وتقليص بعيد المدى لوظائف الدولة، وتحمل في طيّاتها إسقاطات خطيرة على حقوق الإنسان. 

خصخصة بعض صلاحيّات الشرطة

في العقدين الأخيرين، تجري عمليّة خصخصة مكثّفة ومتسارعة لصلاحيّات الشرطة ووظائفها. وكما حصل في مسألة خصخصة الخدمات الاجتماعيّة (كالصحّة والتعليم والرفاه)، جرت على امتداد سنين طويلة عمليّة "تجفيف"
 في ميزانيّات الشرطة، ممّا أدّى إلى تولُّد فجوة بين الميزانيّة المخصّصة للشرطة وبين الاحتياجات المتزايدة. على سبيل المثال، لم يتغيّر في العَقدين الأخيرين عدد أفراد الشرطة في مراكز الشرطة على الرغم من تضاعف عدد السكّان في غالبيّة المدن الكبيرة.

ثمّة أسباب عدّة لخصخصة صلاحيّات الشرطة: (أ) بسبب عدم تمكّن الشرطة من إشغال وظائفها المتنوّعة من خلال الموارد القائمة، حصل تصدُّع في شعور المواطنين بالأمن الفرديّ، وعليه تجري عمليّة نقل لصلاحيّات ووظائف ومسؤوليّات مختلفة إلى جهات من القطاع الخاصّ؛ (ب) تعاظم قوّة عدد من السلطات المحلّـيّة ورغبتها في ملء الفراغ الذي تولّد في عمل الشرطة؛ (ج) يتعامل الخطاب النيو- ليبراليّ مع وظائف الشرطة (كما مع الخدمات الاجتماعيّة الأخرى) كمنتج تستطيع جهات من القطاع الخاصّ توفيره بنجاعة تفوق تلك التي يوفّرها القطاع العامّ، وأنّها (أي وظائف الشرطة) تخضع لقواعد السوق الحرّة. 
  

بالإضافة إلى شرطة إسرائيل، تشغل جهات مختلفة في هذه الأيّام وظائف متعدّدة، كالحماية والحراسة ووظائف شرطيّة صرفة. سنستعرض في ما يلي ثلاثة أمثلة على خصخصة وظائف الشرطة: توسيع صلاحيّات أفراد الحماية، والشرطة البلديّة الخاصّة، وحماية مناطق يهوديّة في القدس الشرقيّة. سنقوم، بعد ذلك، بالتوقّف عند مكامن الخلل وانتهاكات حقوق المواطن التي تقترن بهذا النوع من الخصخصة.  

توسيع صلاحيّات أفراد الحماية 

أفراد الحماية من القطاع الخاصّ أصبحوا يشكّلون في العَقد الأخير جزءًا لا يتجزّأ من حياتنا، ولا يخلو أيّ من الأماكن العامّة من حرّاس يقومون بفحص حقائب الوافدين. على امتداد السنين، تزايد أعداد أفراد الحراسة وحجم نشاطهم ووظائفهم، بدءًا من حماية المؤسّسات العامّة، والمؤسّسات التعليميّة، والمواصلات العامّة، وصولاً إلى حماية الشخصيّات والمعابر الحدوديّة والمنازل في الأحياء المرموقة. يساعد حرّاس من القِطاع الخاصّ السلطات المحلّـيّة في مواجهة ظاهر سلبيّة نحو أعمال التخريب وفي التعامل مع ظاهرة الماكثين غير القانونيين، وعنف الأحداث، والضجيج، وما إلى ذلك.
القانون الأساسيّ الذي يستمدّ أفراد الحماية صلاحيّاتهم من خلاله هو قانون الصلاحيّات لغرض الحفاظ على سلامة وأمن الجمهور، 2005. 
 هذا القانون في جوهره رمى إلى التعامل مع حالات الطوارئ الأمنيّة، وعليه فإنّ الصلاحيّات التي مُنحت لأفراد الحماية تشمل في الأساس التفتيش الجسديّ وتفتيش الأغراض بغية العثور على الأسلحة وأدوات التخريب، واقتصرت على مداخل بعض المواقع وعلى نقاط التفتيش. وعلى الرغم من منحه صلاحيّات واسعة لأفراد الحماية (وباستثناء حالات الاشتباه بحمل السلاح)، يحافظ القانون على مبدأ صلاحيّة الشرطة الحصريّة بكلّ ما يتعلّق بعمليّات فرض القانون التي تقترن بتفعيل اعتبارات مهمّة (على العكس من التفتيش الروتينيّ عند الدخول إلى مواقع مختلفة).
في السنوات الأخيرة، طرأ تغيير جوهريّ وحادّ على مفهوم وظيفة أفراد الحماية والحراسة وعلى الصلاحيّات الممنوحة لهم. في حزيران 2010، قرّرت الحكومة القيام بعمليّة إصلاح في مجال الأمن الفرديّ لمواطني الدولة وسكّانها.
 وفي شهر تشرين الأوّل عام 2010، وضعت على طاولة الكنيست مشروع قانون حكوميّ لزيادة فاعليّة تطبيق قانون الحفاظ على أمن الجمهور (استمساك وصلاحيّات تفتيشيّة) (تعديلات تشريعية)، 2010.
 وبحسب مشروع القانون، سيُحمَّل أفرادُ الحماية من الآن فصاعدًا مسؤوليةَ منع أعمال العنف (وهي مسؤولية تقع في جوهرها على أفراد الشرطة)
 في مواقع معرّضة لذلك، كمناطق اللهو، والملاعب الرياضيّة، وقاعات العروض، والمستشفيات، والمدارس وغيرها. سيُسمح لأفراد الحماية بتطبيق صلاحيّات واسعة في مثل هذه الأماكن، وفي محيطها القريب، لا في مداخلها فقط كما كان في السابق. بموجب هذه الصلاحيّات يستطيع أفراد الحماية الطلب من الناس التعريف بأنفسهم وتقديم بطاقة الهُويّة، ومنع هذا الشخص أو ذاك من دخول المكان، وإخراج شخص من مكان معيّن، أو توقيف شخص معيّن من خلال استخدام معقول للقوة. يستطيع أفراد الحماية استخدام كلّ هذه الوسائل وإنْ لم يمارَس العنف بعد، لكن ثمّة تخوُّف من ممارسته. 

ما زالت لجنة الداخلية التابعة للكنيست تناقش مشروع القانون. لكن على ضوء المداولات في لجنة العمل، جرى مؤخّرًا تعديل قانون الصلاحيّات بغية المحافظة على أمن الجمهور وأضيف إليه بند يمنح الحرّاس صلاحيّات منع العنف في الأماكن التي توفّر خدمات الرفاه. صيغة هذا البند مشابهة لصيغة البند الذي طالت مناقشته في لجنة الداخلية بسبب الصعوبات المنبثقة عنه. 

الشرطة البلديّة: أفراد حماية من القطاع الخاصّ، وتوسيع صلاحيّة المفتّشين البلديّين

منذ نحو عَقدين من الزمن، تعمل في عشرات السلطات المحلّـيّة (كحيفا، والخضيرة، وحولون،
 ورأس العين، وريشون لتسيون،
 ورحوفوت، المجلس المحلّـيّ بارديسيا)
 أنموذجات (موديلات) مختلفة ومتنوّعة من الدوريّات والشرطة البلديّة: الشرطة المُدمجة، والشرطة الخاصّة، والشرطة التطوّعيّة، ودوريّات الأمن وغيرها. (لا علاقة لكلّ هذه بـِ "بايلوت" الشرطة البلديّة الذي سيناقَش لاحقًا). كلّ واحدة من السلطات المحلّـيّة تتبنّى أنموذجًا خاصًّا بها، دون الاستناد إلى قانون ينظّم نشاط القوّات أو الإشراف عليها. تتشكّل هذه الوحدات من مفتّشين بلديّين، وأفراد دوريّات، وأفراد حماية يعملون من قبل شركات حماية خاصّة، أو متطوّعين يعملون كقوّة مستقلّة أو بالتعاون مع الشرطة. في الكثير من الأحيان، يجري تمويل هذه الدوريّات من خلال جباية رسوم حراسة شهريّة من السكّان.
  
في الأصل أقيمت قوّات الحماية البلديّة لأسباب أمنية، ولم يُمنح أفرادُ الحماية والدوريّات الخاصّة صلاحيّاتِ الشرطة أو أيّةَ صلاحيّات فرض خاصّة، وعليه يُسمح لهم، من حيث المبدأ، أن يقوموا بالتحذير والإبلاغ. لكن مع مرور الوقت، تحوّل هؤلاء (في عدد من السلطات المحلّـيّة) إلى "شرطة بلديّة خاصّة" تتكوّن من أفراد الحماية والدوريّة المسلّحين. ينغمس هؤلاء في أعمال شرطيّة بكلّ ما تحتويه الكلمة من معنى، بما في ذلك حراسة ممتلكات في مناطق المدينة ومنع السرقات والعنف وأعمال التخريب، ومعالجة موضوع الماكثين غير القانونيّين. يُسيّر هؤلاء الدوريّات، ويضعون الحواجز، ويقومون بأعمال التفتيش، وتفتيش المرْكبات وصولاً إلى مطاردة المشبوهين. فضلاً عن ذلك، يمارس هؤلاء على نحوٍ يوميّ صلاحيّاتِ تطبيق القانون من خلال أنشطة مختلفة، كتوقيف المشبوهين، والتفتيش، وطلب التعريف بالنفس، وصولاً إلى الاعتقالات. يقوم هؤلاء بهذه الأنشطة بعلم الشرطة وبدعم منها، على الرغم من عدم منحهم صلاحيّات شرطيّة.  
وبما أنّ نشاط أفراد الدوريّات والحماية غير منظّم قانونيًّا، ثمّة العديد من الأسئلة التي تبقى بدون إجابة: ما هي وظائف هذه القوّات وصلاحيّاتها؟ ما هو التدريب المطلوب؟ لمن يخضع هؤلاء؟ من هي الجهات التي يحقّ لها القيام بعمل القوّات (المفتّشون؟ أفراد الحماية من القطاع الخاصّ، المتطوّعون)؟ ما هي نقاط التماسّ بينهم هم والشرطة والسلطة المحلّـيّة؟ وغير ذلك.

على ضوء تسيير دوريّة مسلّحة في حولون، قرّرت المحكمة العليا في العام 2009 أنّ السلطات المحلّـيّة لا تملك صلاحيّة  قانونيّة لتسيير الدوريّات إلاّ لغرض مكافحة النشاط التخريبيّ، وعليه فإنّ الرسوم التي جبتها البلديّة غير قانونيّة. على ضوء الضّغوط التي مارستها السلطات المحلّـيّة، صادق الكنيست في آذار عام 2011 على تعديل لمرسوم البلديّات،
 الأمر الذي مكّن البلديّات من مواصلة تسيير دوريّات بلديّة وجباية الرسوم من السكّان. المرسومات التي نُشرت بالاستناد على التعديل
 لا تعرّف على نحوٍ واضحٍ حدودَ النشاط، وتُبقي مجالاً واسعًا لتفعيل وحدات شرطيّة خاصّة غير خاضعة للتأهيل أو الإشراف، يُمكنها القيام بالكثير من النشاطات التي اعتُبِرت حتّى اليوم جزءًا لا يتجزّأ من عمل الشرطة.

إلى جوار قوّات الشرطة الخاصّة التي تتكوّن من حرّاس من القِطاع الخاصّ، وتعمل في عشرات السلطات المحلّـيّة بدون تأهيل وإشراف، ثمّة محاولة لتنظيم نشاط قوّة شرطيّة مدمجة قوامها شرطيّون ومفتّشون بلديّون. في آب من العام 2011، سُنَّ قانون تعزيز فاعليّة التطبيق والتفتيش البلديَّيْن في السلطات المحلّـيّة (تعليمات مؤقّتة)، 2011.
 نظّم هذا القانون مسألة تنفيذ "بايلوت" للشرطة البلديّة لمدّة عامين في 13 سلطة محلّـيّة. أقيم لهذا الغرض جهاز بلديّ يضمّ مفتّشين يعمل إلى جانب الشرطيّين، ومنح هؤلاء صلاحيّات تشمل طلب التعريف بالنفس، والتوقيف بسبب ممارسة العنف، وإجراء تفتيش عند الاشتباه بحمل السلاح. يستطيع المفتّشون تنفيذ هذه الصلاحيّات في أماكن معيّنة، كالحدائق العامّة والمراكز التجاريّة وشواطئ السباحة وساحات إركان المرْكبات، والمناسبات التي تجري تحت قبّة السماء، وفي مراكز اللهو، وتستطيع تطبيقها حتّى بدون حضور شرطيّ.

في شهر أيّار من العام 2012، جرى توسيع "البايلوت" لأربع مدن إضافيّة، ولا ريب أنّ الظاهرة ستواصل في الاتّساع. من اللافت أنّ مشاريع قوانين لتوسيع صلاحيّات المفتّشين وأفراد الحماية تقدّم بعد كلّ موجة عنف، ويطالب عدد من رؤساء البلديّات بمنحهم مزيدًا من الصلاحيّات.

لا يثير تخويل المفتّشين البلديّين القيام بنشاطات شرطيّة المخاوف ذاتها التي يثيرها منح بعض صلاحيّات الشرطة لجهات من القطاع الخاص، كأفراد الحماية الذين يعملون في شركات الحراسة والحماية التي تناولناها أعلاه. يعمل المفتّشون في خدمة الجمهور ويخضعون للبلديّة، وتسري عليهم تعليمات أنظمة الخدمة ("تاكشير")، ويُفترض في جهات عامّة أن تشرف عليهم وتراقب عملهم. إضافة إلى ذلك، لا يُفترض أن يغيب عن البال أنّ الظاهرتين (توسيع صلاحيّات المفتّشين البلديّين وتشغيل أفراد الحماية من القطاع الخاصّ) ترتكزان على الهدف والطريقة ذاتهما: تسرّب صلاحيّات في مجال النظام العامّ وأمن الجمهور "نحو الأسفل"، إلى جهات تقلّ كلفتها الماليّة وتدريبها والإشراف عليها مقارنة بالشرطة.  

حماية المواقع اليهوديّة في القدس الشرقيّة

يسكن في القدس الشرقيّة نحو 2,000 من المستوطنين اليهود في عشرات المواقع التي تقع في قلب أحياء فلسطينيّة في القدس الشرقيّة. منذ مطلع التسعينيّات، تعمل في هذه المواقع وحدة حماية مسلّحة يصل تعداد أفرادها إلى 350 حارسًا يعملون من قِبَل شركة حماية خاصّة تتمثّل وظيفتها في المحافظة على أمن المستوطنين اليهود. تموّل نشاطَ هذه الوحدة وزارةُ البناء والإسكان بكلفة ماليّة تصل إلى عشرات ملايين الشواقل سنويًّا.

تواجد أفراد حماية من القطاع الخاصّ، ممّن تتمثّل وظيفتهم في حماية السكّان اليهود من السكّان العرب، يخلق الكثير من التوتّرات. فعلى العكس من الشرطة، التي يُفترض فيها أن تقدّم الخدمة لجميع السكّان، يقتصر عمل هؤلاء على حماية أحد السكّان من جاره. العمل في منطقة حسّاسة كالقدس الشرقيّة يعرّض أفراد الحماية لمشاحنات يوميّة مع السكّان، ويتطلّب منهم التعامل مع حالات معقّدة للغاية تستوجب التروّيَ وأخْذَ عوامل كثيرة بعين الاعتبار، عند التفكير بممارسة القوّة أو استخدام السلاح الحيّ. وعلى العكس من أفراد الشرطة، لم يتلقَّ أفراد الحماية تدريبًا وتأهيلاً للقيام بمهمّات شرطيّة في مناطق تتميّز بالمواجهات الصعبة، ولا تجهيزات بحوزتهم للتعامل مع حالات الطوارئ. من هنا، إنّ سلوكهم في بعض الأحيان يؤدّي إلى تدهور الوضع واستخدام الرصاص الحيّ. هذا السلوك تسبّب في إصابات خطيرة في صفوف السكّان الفلسطينيّين، وإلى حالة وفاة واحدة.

الحماية الخاصّة لمواقع المستوطنين اليهود في القدس الشرقيّة تنفَّذ على الرغم من المعارضة التي عبّرت عنها جهات في الحكومة والشرطة على امتداد السنين، وعلى الرغم من أنّ اللجنة التي عُيّنت لفحص هذه المسألة حدّدت -على نحوٍ قاطع لا يقبل التأويل- أنّ على صلاحيّات الحماية في القدس الشرقيّة أن تكون بيد الشرطة.
 كذلك عمل أفراد الحماية في القدس الشرقيّة لمدة عشرين عامًا دون أن يتوافر غطاء قانونيّ لهذا الأمر. لم يمنح وزير الأمن الداخليّ أفرادَ الحماية صلاحيّاتٍ بحسب قانون الصلاحيّات لغرض الحفاظ على أمن الجمهور إلاّ في العام 2010. لكنّ هذا القانون غير مُعَدّ لتخويل أفراد حماية من القطاع الخاصّ للقيام بنشاط حماية مُحيطيّ، أو القيام بمرافقة مسلّحة للأفراد من موقع إلى آخر، والحفاظ على النظام العامّ، كما هو الحال بالنسبة للمَهمّات المطلوبة من أفراد الحماية في القدس الشرقيّة.

ادّعت الدولة في معرض ردّها على الْتماس تقدّمت به جمعيّة حقوق المواطن باسْم سكّان فلسطينيّين في القدس الشرقيّة ضدّ تعيين أفراد الحماية، ادّعت أنّ جهاز الحماية لا يشكّل بديلاً للمجهود البوليسيّ، وإنّما هو مدماك آخر في هذا السياق، وأنّ وظيفة أفراد الحماية لا تختلف عن الحماية التي تُنفَّذ في المجمّعات التجاريّة، والمنشآت العامّة أو الأجسام الحسّاسة التي تتطلّب حماية خاصّة.
 على الرغم من ذلك، وبدل أن تشكّل الشرطة القوّة المركزيّة التي تحافظ على القانون وتحلّ النزاعات العنيفة في المنطقة، نُقلت هذه الوظيفة إلى أفراد الحماية الخاصّة، وتحوّلت الشرطة في الكثير من الأحيان إلى "قوّة مساعِدة".
 لا زال هذا الالتماس قيد التداول.

عيوب ونواقص في خصخصة وظائف الشرطة وصلاحيّاتها
انتهاك حقوق الإنسان: يملك المسؤولون عن تطبيق القانون والنظام صلاحيّات واسعة وكثيرة، تتضمّن احتماليّة انتهاك مجموعة من حقوق الإنسان على نحو خطير. من هذه الحقوق نذكر: الحقّ في الكرامة، والحقّ في الحفاظ على الخصوصيّة، والحقّ في التنقّل، والحقّ في الحياة، وفي سلامة الجسد وغيرها. منْحُ هذه الوظائف والصلاحيّات البوليسيّة لموظّفي الشّركات الخاصّة الذين لا يخضعون لجهاز حكوميّ، ولا يمتثلون للقيود المفروضة على الشرطيّين، ولا يَحظَوْن بتدريب شامل وموسّع، يُعزّز التخوّف من إساءة استخدام هذه الصلاحيّات وانتهاك حقوق الإنسان على نحو مكثّف. هذه التخوّفات تتفاقم على ضوء حقيقة مُفادُها أنّ الجهات الخاصّة تعمل في الأساس لأهداف الربح، ولا ترتكز اعتباراتها على المصالح العامّة فقط.

مدّة تدريب الحرّاس تتغيّر بحسب نوع الوظيفة التي يشغلونها، لكنّها في جميع الحالات تقلّ بكثير عن مدّة تأهيل أفراد الشرطة.
 بالإضافة إلى ذلك، العديد من القواعد والآليّات والمنظومات تضمن ألاّ يسيء موظّفو القِطاع العامّ (كالشرطيّين والمفتّشين البلديّين) استخدامَ صلاحيّاتهم، وألاّ ينتهكوا حقوق الإنسان أكثر ممّا يستوجب الأمر، وتضمن كذلك خضوعهم للرقابة والتفتيش. في المقابل، لا تسري على أفراد الحماية من القطاع الخاصّ الكثيرُ من واجبات الانضباط والطاعة، ولا تسري عليهم قواعد مُلزمة باستثناء واجب تقلُّد شارة التعريف بالنفس وعرض بطاقة المهنة إذا طُلب ذلك منهم.

في غياب جهاز لمعالجة الشكاوى، ليس ثمّة إشراف حتّى على التعليمات القليلة التي تسري على أفراد الحماية. ليس هنالك اليوم جسم مركزيّ يتحمّل مسؤوليّة معالجة الشكاوى ضدّ أفراد  الحماية في حال استخدامهم للصلاحيّات على نحوٍ غير قانونيّ، وليس ثمّة جهاز خاصّ للمعالجة التأديبيّة لهذه الشكاوى. إذا لم تكن المخالفة التي ارتكبها موظّف الحماية ذات صبغة جنائيّة، ولا يمكن تقديم شكوى إلى الشرطة، فلا يمكن تقديم شكوى ضدّه بانتهاك الصلاحيّات والإهمال في تأدية الوظيفة، والسلوك غير اللائق، واستخدام القوّة (الذي لا يصل حدّ المخالفة الجنائيّة) وغير ذلك. لا يتوافر كذلك إجراء يتضمّن فرض العقوبات أو سحب الرخصة في حالات كهذه.     
خصخصة التمويل وانتهاك الحقّ في المساواة: في بعض الأحيان، وعندما تجري خصخصة جزء من نشاطات الشرطة، تلقى على كاهل المواطن مسؤوليّة تمويلها. من أمثلة ذلك رسوم الحراسة التي تجبيها عشرات المدن، حيث إنّ الحفاظ على النظام العامّ وفرض القانون هي من الخدمات الأساسيّة التي على الدولة توفيرها للمواطنين دون مقابل.
خصخصة التمويل تؤدّي بالضرورة إلى إلحاق الضرر بالمساواة. السلطات المحلّـيّة القويّة اقتصاديًّا تُحسّنُ أمْنَ سكّانها. أمّا السلطات المحلّـيّة الضعيفة، التي تتفشّى فيها الجريمة وتحتاج إلى خدمات مكثّفة من الشرطة، فتلك لا تستطيع توفير مثل هذه الخدمات. هكذا، وبدل أن يُتعامل مع الأمن والنظام العامّ كخدمات يحقّ للمواطنين الحصولُ عليها دون علاقة بوضعهم الاقتصاديّ، وتتوافر بحسب الحاجة، تتحوّل هذه الخدمات إلى منتجات يتعلّق تحصيلها بالقدرة الاقتصاديّة.

الولاء لمن؟ في الكثير من الأحيان، يخدم أفراد الأمن الذين يعملون من قِبَل جهات خاصّة مصالحَ مشغِّليهم ويعملون على تدعيم مصالحهم الخاصّة. في جامعة بن غوريون، على سبيل المثال، تستخدم إدارة الجامعة خدمات الأمن لإسكات الاحتجاجات والنشاط السياسيّ المشروع.
 تفعيل شرطة بلديّة محلّـيّة يحمل في طيّاته خطر إدخال اعتبارات سياسيّة ومحلّـيّة إلى نشاط يرمي إلى المحافظة على أمن الجمهور وفرض القانون.

انتهاك حقوق العمّال: تشغيل جهات من القطاع الخاصّ عوضًا عن أفراد الشرطة يعود بفائدة اقتصاديّة كبيرة. توفير المال للخزانة العامّة يصبح ممكنًا من خلال التكاليف المتدنّية للتأهيل والتشغيل في فرع الحراسة والحماية في إسرائيل. هذا الفرع يتميّز بقوّة عاملة رخيصة وغير منظّمة، وتبدّل متواتر في العمّال، وشروط عمل مسيئة.
 توفير المال على الخزانة العامّة يجبي ثمنًا جماهيريًّا باهظًا: قوّة عاملة غير ماهرة ومؤقّتة تمنح الجمهور خدمة حيويّة تحمل في طيّاتها احتمالَ انتهاك حقوق الإنسان على نحو يوميّ.
مشروع قانون التحكيم الإلزاميّ- خطوة على درب خصخصة المحاكم
يشكّل التوجّه إلى المحاكم في النزاعات المدنيّة مدماكًا مركزيًّا في الحفاظ على النظام العامّ، وتنظيم السلوك الاجتماعيّ وحماية سلطة القانون، وتوزيع الحقوق والواجبات، والمحافظة على حقوق الإنسان. كذلك إنّ الحسم في النزاعات المدنيّة يحمل في طيّاته إمكانيّة غير محدودة من انتهاك حقوق الفرد، لا سيّما الحقّ في الملكيّة، والحقّ في الكرامة، والحقّ في الإجراءات المنصفة، وغير ذلك. هذه الصلاحيّة المهمّة يتهدّدها اليوم خطر الخصخصة.

يبتغي مشروع قانون حكوميّ
 صودق عليه بالقراءة الأولى في تمّوز عام 2011، ويخضع  للمداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء، يبتغي تمكينَ المحاكم من إلزام الأطراف المختلفة في ملفّات مدنيّة معيّنة بنقل تداول قضيّتهم إلى محامٍ خاصّ يبتّ ويحسم في الملفّ. يحدّد الاقتراح أنّه بمقدور رئيس محكمة الصلح أو نائبه نقل ملفّ مدنيّ قُدّم إلى محكمة الصلح إلى إجراء تحكيميّ يديره محامٍ خاصّ جرى تعيينه كي يكون "محَكّمًا"، وكلّ ذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الأطراف المعنيّة. تشمل إجراءات تعيين القضاة في إسرائيل تصنيفات دقيقة، ويخضع القضاة لقيود عديدة بغية الحفاظ على مبدأ النزاهة. في المقابل، إنّ الشرط الأساسيّ لتعيين محامين كـَ "محكّمين" هو خبرة 7 سنوات في المجال لا غير. وبحسب مشروع القانون، لن تسري على إجراءات التحكيم ترتيبات القانون المعمول بها في المحاكم.

يبتغي مشروع القانون حلّ مشكلة الاكتظاظ وكثرة الملفّات التي يعاني منها جهاز المحاكم، لكنّه يقوم بخصخصة المحاكم، ويعبّر عن تخلٍّ مطْلق للدولة عن واجباتها وأدوارها الأساسيّة ويمحو الحدود الفاصلة بين القِطاع الخاص والقِطاع العامّ. تُظهر مقارنة مع دول أخرى في العالم أنّه لا مثيل في دول العالم لجهاز التحكيم الإلزاميّ. حتّى الدول التي تملك جهازًا لتحويل الملفّات للتحكيم تحافظ على حقّ وصول الأطراف إلى جهاز المحاكم العامّ.

مشروع القانون ينتهك الحقّ في الوصول إلى المحاكم، وهو حقّ يشمل حقَّ الفرد في أن يتداول قضيّتَه قاضٍ مستقلٌّ وغيرُ متحيّز، وأن يُدار الإجراء القضائيّ بحسب نُظُم القانون المعروفة سلفًا، والتي تضمن إجراءً منصفًا ومساواة بين الأطراف وتفاديًا للتصرّفات الاعتباطيّة. ينتهك مشروع القانون كذلك الحقّ في المساواة، لأنّه يسري على دعاوى تبلغ مليونَيْ شيكل ونصف المليون. النقل القسريّ للملفّات "الصغيرة" فقط إلى التحكيم يُبعد الشرائح السكّانية المسحوقة عن جهاز المحاكم بالقوّة. السلطة القضائيّة تُعتبر سلطة منْصِفة ومستقلّة، لكنّ مشروع القانون يُلحق الضرر بهذه السمعة، وبثقة الجمهور بجهاز المحاكم وبسلطة القانون، وبقدرة الدولة على تطبيقه. 

يلقى مشروع القانون هذا معارضة شديدة من قِبَل قضاة المحكمة العليا في الماضي والحاضر، ومن قِبَل خبراء قانونيّين. على سبيل المثال، كتب القاضي غرونيس رئيس المحكمة العليا أنّ المشروع:"ينتهك استقلاليّة جهاز المحاكم، وينتهك الحقّ في الحصول على إجراء منصف، وكذلك الحقّ في التوجّه إلى القضاء. هذا المشروع ليس دستوريًّا، ولن يحقّق الهدفَ المرجوَّ منه".
 عارضت القاضية بينيش كذلك المشروعَ عندما شغلت منصب رئيسة المحكمة العليا.
 في المداولات الدائرة في لجنة الدستور، عبّر بعض أعضاء الكنيست عن مخاوفهم من إسقاطات هذا المشروع.

لا شكّ في أنّ العقود الثلاثة الأخيرة تشهد ضغطًا متعاظمًا على جهاز المحاكم بسبب تزايد الملفّات. وبحسب بعض التقديرات، الضغط القضائيّ (عدد الملفّات لكلّ قاضٍ، وعدد القضاة، مقارنة بعدد السكّان) الذي يُلقى على القضاة في إسرائيل هو ضعفا الضغط التي يُلقى على غالبيّة القضاة في غالبيّة الدول الغربيّة.
 هذا الضغط يطيل فترة التداول، وينتهك حقَّ الوصول إلى المحاكم، لكن الخصخصة ليست حلاًّ شرعيًّا للمشكلة. 

وكما في عمليّات الخصخصة الأخرى، تنوي الحكومة إنفاق أموال طائلة خارج الجهاز العامّ، بدل استثمارها في القطاع العامّ الذي يعاني النقصَ. قبل خصخصة جهاز المحاكم بادّعاء عدم نجاعته، والتخلّي عن حقوق المواطنين، من الأجدر منحه الميزانيّات الكافية وتنجيعه. ثمّة ضرورة لزيادة عدد القضاة وتوفير الميزانيّات للجهاز على نحو يمكّنه من مواجهة الضغط الذي يعاني منه. كذلك يمكن توظيف مساعدين للقضاة ومتدرّبين، وكذلك توسيع مسار المداولات السريعة، وزيادة المبالغ التي تمكّن من التداول في الدعاوى الصغيرة، وغير ذلك. يمكن تحقيق كلّ هذه الأهداف بواسطة الأموال التي تنوي الحكومة استثمارها في الخصخصة.
الحقّ في الحفاظ على الخصوصيّة: المنظومات المعلوماتيّة الشخصيّة- حقائق يجري فرضها على أرض الواقع

بمقدور تكنولوجيّات المعلومات المتطوّرة أن تساهم مساهمة جِدّيّة في تحسين رفاهيّة الفرد، كما يحصل -على سبيل المثال- في الجهاز الصحّيّ، ومكافحة الإجرام، وتعزيز الأمن الشخصيّ، وحتّى في النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطيّة. فضلاً عن ذلك، ثمّة أهمّـيّة لتوخّي الحذر الشديد عند القيام باستخدام هذه التكنولوجيات: ثمّة أهمّـيّة لفحص البدائل، ومراجعة الفائدة المرجوّة من ذلك مقابل المساس بالحقّ في الحفاظ على الخصوصيّة، والعمل -بطبيعة الحال- بحسب القانون ونُظُم الإدارة السليمة. وحتّى حين تُفْضي المراجعة الدقيقة للأمر إلى ضرورة إقامة منظومات معلوماتيّة، ثمّة أهمّـيّة لأن تُصمَّم تلك المنظومات على النحو الذي يحدّ من انتهاك خصوصيّة الأفراد.
  

تشهد السنوات الأخيرة استخدامًا آخذًا بالاتّساع  لتكنولوجيات المعلومات، في الكثير من المبادرات التجاريّة في إسرائيل، ممّا يؤدّي إلى انتهاك الحقّ في الخصوصيّة والمفاهيم الأساسية للنظام الديمقراطيّ. في الكثير من الأحيان، يقوم موظّفون كبار وسلطات مختلفة بتأسيس منظومات لجمع المعلومات والتتبّع والتحرّي ويفرضون الحقائق على أرض الواقع، وبعد أن تبدأ هذه المنظومات بالعمل وتَنتهك حقوقًا أساسيّة دستوريّة، بعد ذلك تحديدًا، يطلب هؤلاء مصادقةَ الكنيست على مشاريع قوانين جرت "حياكتها" كي تلائم مقاييس تلك المنظومات.

في بعض الأحيان، تعمل منظومات جمع المعلومات تحت غطاء "البايلوت" (البايلوت: تطبيق مقلّص ومحدود للمنظومة يبتغي فحص مكامن النجاح والإخفاقات، واستخلاص العِبَر كذلك- المترجم)، لكن ما تقوم به فعليًّا هو تحديد النجاحات مسبقًا. النقاش الدستوريّ والقِيَميّ في الكنيست يدور في ظلّ "وقائع مكرّسة" تقريبًا، وبعد أن جرت بلورة الإطار المفاهيميّ والبنْية التكنولوجيّة للمنظومة، وحتّى بعد التعاقد مع الجهات المنفّذة في بعض الأحيان، وبدون إشراك الجمهور ومنتخَبيه. بالإضافة إلى انتهاكها لحقوق الإنسان، تنتهك هذه الممارسات سلطة القانون وسيادة الكنيست. في ما يلي، سنقوم باستعراض مبادرات من هذا النوع كانت في الفترة الأخيرة تُجسِّد طريقة العمل المذكورة آنفًا.  

البنك البيومتريّ
منذ سنوات عدّة، تُدار في إسرائيل إجراءات لإقامة بنك بيومتريّ يشمل بصمات وصورًا شمسيّة مُحَوْسَبة لجميع مواطني إسرائيل وسكّانها. على ضوء النضال الجماهيريّ ضدّ هذا البنك،
 وعلى ضوء معارضة عدد من أعضاء الكنيست، تراجعت الحكومة عن مخطّطاتها الأصليّة، واقترحت تأجيل القرار حول إقامة البنك لمدّة عامين يقام خلالها برنامج "بايلوت". يبتغي "البايلوت" فحص مَناحٍ تقنيّة للجهاز البيومتريّ، والأهمّ من ذلك: فحص درجة الحاجة إليه. هذه التسوية لقيت ترحابًا في الكنيست لأنّ فرضيّة اشتراط تأسيس البنك البيومتريّ بنجاح "البايلوت" مكّنت الكثيرين من أعضاء الكنيست من شطب معارضتهم لمشروع القانون الذي حَظِيَ بأغلبيّة ساحقة. 
ما تبيَّنَ هو أنّ "البايلوت" ليس سوى "ضحك على اللحى"؛ إذ جرى تصميمه على نحوٍ فيه لا تتعلّق معظم القضايا التي ستُفحص خلاله بمسألة الحاجة إلى البنك البيومتريّ، بل تتعلّق بمَناحٍ تقنيّة كان يُفترض أن يجري فحصها قبل أن يقوم الكنيست بتوسيع أهداف "البايلوت" ويشترِط إقامة البنك بنتائجه. حتّى قبل إطلاق التجربة، حُدِّد في "كتاب التجربة" (وهي وثيقة حكوميّة تحدّد مسار الفحص) أنّ البنك البيومتريّ ضرورة حتميّة، وأنّه ليست ثمّة جدوى من فحص البدائل.
    

في شباط عام 2012، قَدّمت جمعيّة حقوق المواطن، وجمعيّة الحقوق الرقمية (الديغيتاليّة)، وملتمسان آخران، التماسًا إلى المحكمة العليا ضدّ البنك البيومتريّ وضدّ "البايلوت".
 وادّعى الملتمسون -في ما ادّعوا- أنّ "البايلوت" لم يُصمَّم من أجل فحص بدائل أخرى؛ وأنّه لا يفحص ما إذا كان البنك البيومتريّ أفضل من بدائله- وإذا كان الأمر كذلك فإلى أيّة درجة-، وبالتالي فلن يمكّن (البايلوت) من تقييم أفضليّات ونواقص كلّ واحد من البدائل. علاوة على ذلك، لم تُحدَّد مقاييس لنجاح هذا "البايلوت"، ولا شروط سريان ومصداقيّة النتائج. أُعِدّ "البايلوت" كخطوة شكليّة وتظاهريّة ليس إلاّ، وسيمكّن تحويل البنك البيومتريّ إلى واقع يَصعب على الكنيست تغييرُه.

في المداولات التي عُقدت في شهر تمّوز، وَجّه قضاة المحكمة العليا انتقادات شديدة وقاسية لمسار "البايلوت".
 واعتقد القضاة أنّ صياغة المرسوم الذي يحدّد مسار "البايلوت" يعاني من النقص، ولا يمكّن من إجراء فحص حقيقيّ، وشدّدوا على ضرورة إدراج مقاييس واضحة للنجاح والفشل في مسار التنفيذ، وعلى ضرورة أن يفحص البايلوت السؤالَ المبدئيّ حول ضرورة إقامة البنك البيومتريّ وحول البدائل الممكنة. على ضوء موقف المحكمة، أعلن ممثّلو وزارة الداخليّة عن نيّتهم تعديل مرسوم "البايلوت"، وتجري في هذه الأيّام (تشرين الثاني 2012) نقاشات للمصادقة على صيغة جديدة للمرسوم.

سِجِلّ طبّيّ قوميّ
منذ سنوات عدّة، تدفع وزارتا الماليّة والصحّة قُدُمًا بمشروع "السجلّ الطبيّ القوميّ"- وهو بنك مُحَوْسَب يوفّر إمكانيّة سهلة للوصول إلى معلومات طبّيّة بالغة الحسّاسيّة من خلال آلاف الحواسيب في المستشفيات والعيادات وصناديق المرضى. لا خلاف على أنّ إدراج تكنولوجيّات المعلوماتيّة في منظومة الخدمات الطبّيّة يساهم على نحو فائق في تحسين الرعاية الطبّيّة، ويساعد في تفادي الأخطاء والكوارث. من الناحية الأخرى، إنّ بناء جهاز مركزيّ للسجلاّت الطبّيّة يهدّد السرّيّة الطبّيّة لدى ملايين المعالَجين.

في العام 2004، عيّن مدير وزارة الصحّة العامّ لجنة
 تتمثّل مهمّتُها في وضع القواعد والضوابط الأخلاقيّة والقانونيّة لعمل السجلّ الطبّيّ القوميّ. وقد كان من المفترض باستنتاجات اللجنة أن تشكّل قاعدة لمشروع قانون يوضع على طاولة الكنيست للنقاش والقرار. مع مرور الوقت، تبيّن أنّ المسؤولين في وزارتَي الصحّة والماليّة قاموا ببناء خطّة مفصّلة لعمل السجلّ الطبّيّ القوميّ، وأنّها رُسِمت وَفق احتياجات بيروقراطيّة وتنظيميّة، ومن خلال الاستهتار بخصوصيّة المرضى. في كلّ مرّة توصّل فيها أعضاء لجنة الأخلاق إلى قرارات لم تتماشَ مع مخطّطات وبرامج الموظّفين، عمل هؤلاء على تفريغ القرارات من مضمونها وتشويش عمل اللجنة.
   

وقع الاختيار على أنموذج السجلّ الطبّيّ القوميّ حتّى دون التشاور مع الأطباء، "وبدون إجراء نقاش جماهيريّ واسع يطرح على جدول الأعمال مشاعر المعالَجين حول إدارة المعلومات الطبّيّة التابعة لهم، لهم هم دون سواهم. يتيح نقاش كهذا إجراءَ مراجعة حقيقيّة للبدائل التي طُرحت كخيارات في دول أخرى، كـَ "البطاقة الذكيّة" التي يحملها المعالَج نفسه، أو الاكتفاء ببنك معلوماتيّ يشمل طقمًا مقلّصًا من البيانات الأساسية".

في هذا الأثناء، يجري العمل على قدم وساق على بناء السجلّ الطبّيّ تحت غطاء عدد من برامج "البايلوت". وقد سُئِل عدد من مديري أحد مشاريع الـ "بايلوت" حول الأمور التي تعلّموها بعد تطبيقه، لا سيّما في كلّ ما يتعلّق بحماية المعلومات والسرّيّة الطبّيّة. وقال هؤلاء إنّ فحص هذه المسألة لم يخطر في بالهم البتّة، وقالوا: "ابتغى "البايلوت": فحص احتماليّة الحلّ التكنولوجيّ" ليس إلاّ. والأخطر من ذلك أنّه تبيّن أنّهم لم ينفّذوا التعليمات الأساسيّة التي تحدّدت في قانون حماية الخصوصيّة لإدارة بنك المعلومات. وإذا كان الهدف من البايلوت هو التعلّم حول "الأمر الحقيقيّ"، فمن المتوقّع أن يعاني السجلّ الطبّيّ تسريباتٍ وسوءَ استخدام، وعيوبًا في حماية المعلومات. ظواهر كهذه حصلت في السنوات الأخيرة في عدد من المؤسّسات الطبّيّة الكبيرة والمحترمة.
  

الفحص بواسطة "البايلوت" يجري بطبيعة الحال في إطار مدّة زمنيّة محدّدة. لكن "البايلوتات" التي تُجْريها وزارة الصحّة تواصل (وستواصل) خلق واقع لا يمكن فيه إرجاع العجلة إلى الوراء، وكذلك مَأْسَسة الانتهاك الخطير للسرّيّة الطبّيّة لجميع سكّان دولة إسرائيل، وكلّ هذا بحسب خطّة لم تُناقَش ولم يصادِق عليها الجمهورُ ولا منتخَبيه. في الوقت ذاته، أُهملت المبادرات التي عملت على بَلْوَرة ترتيبات أخلاقيّة وقانونيّة لهذا المشروع.

النقاش الجماهيريّ حول الاستحقاقات الأخلاقيّة للمشروع وانتهاكه للحقّ في الخصوصيّة قد يتجدّد في أحد الأيّام، بعد أن تنتهي وزارة الصحّة من رسم واقع جديد، وتضع على طاولة الكنيست مشروع قانون يضفي عليه صبغة قانونيّة. عندها سيكون الأوان قد فات.
"مدينة خالية من العنف"

في إطار مشروع "مدينة خالية من العنف"، تعمل وزارة الأمن الداخليّ على وضع شبكة من كاميرات المراقبة لتغطية الفضاءات العامّة. حتّى يومنا هذا، جرى وضع مئات الكاميرات في شوارع المدن. هذه الكاميرات آخذة في الازدياد يومًا بعد يوم،
 على الرغم من أنّ نتائج أبحاث التقييم في العالم تضع علامات استفهام كثيرة حول جدوى وفائدة كاميرات المراقبة في مكافحة الجريمة. المعلومات المرئيّة التي تلتقطها الكاميرات تنقل إلى بنوك معلومات ضخمة تمكّن من استرجاع هذه المعلومات حتّى بعد مضيّ أشهر وسنوات عديدة. ما تقوم به شرطة إسرائيل على أرض الواقع هو إقامة جهاز تحرٍّ خطير بدون صلاحيّة قانونيّة وبدون إشراف الجمهور. لا تقف الأمور عند هذا الحدّ، إذ تُحوّل الشرطة هذه الصلاحيّات (التي تعتقد أنّها تملكها) إلى عشرات السلطات المحلّـيّة، وتمكّن كلَّ واحدة منها من تفعيل منظومات المراقبة المصوّرة في مناطق نفوذها على النحو الذي ترتئيه.

في النقاش الذي بادرت إليه هيئة المرافعة العامّة التابعة لوزارة العدل قبل عامين، اتُّفِق على أنّ مشروع المراقبة المصوَّر التابع للشرطة يَنتهك حقوقَ الإنسان الدستوريّة، وأنّه ينبغي إجراء ترتيبات قانونيّة لتحديد الهدف من وضع الكاميرات، وتحديد استخدامها بحسب مبادئ معقولة وتناسبيّة.
 من ناحيتها، تجاهلت وزارة الأمن الداخليّ هذه التوصيات، وواصلت العمل بالطريقة التي ترتئيها. في العام 2011، نشرت الوزارة مناقصة ضخمة لشراء منظومات مراقبة مصوّرة.

في شهر أيار عام 2012، أكّدت لجنة العلوم التابعة للكنيست أنّ القانون لا يشمل بعد صلاحيّة واضحة وصريحة لوضع الكاميرات. ناشدت اللجنة وزارة العدل تنظيمَ هذه القضيّة من خلال قانون رئيسيّ، وناشدت وزارة الأمن الداخليّ التوقّف عن تركيب هذه الكاميرات إلى حين المصادقة على المشروع من خلال سَنّ قانون في الكنيست.
 في شهر تشرين الأوّل عام 2012، نشرت سلطة القانون والتكنولوجيا والمعلومات التابعة لوزارة العدل توجيهات حول كاميرات المراقبة، فيها تؤكّد ما يلي: "عند التخطيط لبناء جهاز كاميرات رقابة واستخدامها، من الضروريّ أن تشكِّل حمايةُ خصوصيّةِ الجمهور اعتبارًا مركزيًّا". هذه التوجيهات شديدة الأهمّيّة، لكنّها لا تَستبدل تنظيم هذه القضيّة من خلال القانون.

تُظهر الأبحاث أنّ محاولة تنظيم استخدام الكاميرات بأثر رجعيّ لقيت فشلاً ذريعًا،
 وربّما يكون القطار قد فاتنا".
"البطاقة الذكيّة" في المواصلات العامّة

"البطاقة الذكيّة"، التي بدأ استخدامها مؤخّرًا في المواصلات العامّة (والتي تُعْرَف بالاسم "راف كاف")، تُستخدم كذلك لغرض التجسّس المنهجيّ على المسافرين. وبحسب تعليمات وزارة المواصلات، تقوم شركات المواصلات العامّة بجمع الكثير من المعلومات الشخصيّة والحسّاسة من جميع المسافرين الذين يقتنون البطاقة الذكيّة، نحو معلومات تعريفيّة، وبيانات "بروفيل" كاستحقاق المخصّصات أو المحدوديّة، وتفاصيل المؤسّسة التعليمية وغيرها. تحتوي البطاقة الذكيّة على شريحة إلكترونية تشمل تفاصيل المسافر، وتجري قراءتها في الجهاز المُعَدّ لهذا الغرض في الحافلات التي يستخدمها المسافر. على هذا النحو يجري تقصّي أثر المسافر: الأوقات والأمكنة التي ركب فيها الحافلة، ورقم الخطّ، وغير ذلك. هذه المعلومات تُخزَّن في بنك معلوماتيّ لمدّة طويلة، وتنتقل من جهة إلى أخرى دون ضمانات كافية تكفل الحقّ الأساسيّ في الحفاظ على الخصوصيّة.

في شهر تشرين الأوّل من العام 2010، قدّمت الحكومة للكنيست مشروع قانون
 تطلب من خلاله المصادقة بأثر رجعيّ على الإجراءات المعمول بها حاليًّا، ومنح وزارة المواصلات حرّيّة شبه مطلقة في تحديد النظم والمعايير المتعلّقة بالبطاقة الذكيّة، ومنحها صلاحيّات واسعة جدًّا لانتهاك خصوصيّة المسافرين. كلّ ذلك دون إيلاء أهمّيّة لحسّاسيّة المعلومات وحمايتها، ودون التعامل مع مسألة الحاجة إلى جمع هذه المعلومات الحسّاسة لغرض استخدام المواصلات العامّة. 
وجّه أعضاء الكنيست الذين شاركوا في النقاش حول مشروع القانون في مطلع العام 2012، وجّهوا انتقاداتٍ ثاقبةً تجاه تصرّفات وزارة المواصلات، وطالبوها بإدخال تغييرات واسعة على مشروع القانون وعلى الممارسات التلصّصيّة، التي قامت بتطبيقها، وتقديم صيغة معدَّلة لمشروع القانون وعرضها للنقاش.
 في هذه الحالة كذلك، سيجد الكنيست صعوبة في إعادة العفريت إلى قمقمه. صُمِّمت "البطاقة الذكيّة" وأُنتِجت دون الأخذ بعين الاعتبار مسائلَ الخصوصيّة، وأصبحت الآن بحوزة ملايين المسافرين. لا شكّ أنّ النقاش سينطلق من إملاءات الواقع.

الحقّ في السكن: ماذا تغيّر؟

انطلق الاحتجاج الاجتماعيّ في صيف 2011 من خيمة واحدة كانت ترمز إلى ضائقة السكن في أوساط الشبّان في إسرائيل. وعندما اتّسع هذا الاحتجاج لكي يغطّي قضايا أخرى ذات علاقة بالعدل الاجتماعيّ، بقيت قضيّة السكن تشكّل موضوعًا أساسيًّا فيه لأسباب لا تنقصها الوجاهة؛ ففي العقود الأخيرة تَواصلَ تضاؤلُ عدد المواطنين والسكّان الإسرائيليّين الذين يتمكّنون من ممارسة حقّهم الأساسيّ في السكن اللائق والمتاح جرّاء سياسات الحكومة التي تتجلّى بأشكال عدّة، من بينها التقليص الجِدّيّ في ميزانيّات وزارة الإسكان وبضمنها ميزانيّات دعم الإسكان، وكذلك تدهور أوضاع الإسكان الشعبيّ، وغياب توفير الحماية للمستأجرين والمقترضين.

لم تحمل توصيات لجنة تراختنبرغ، التي عيّنتها الحكومة استجابة لمطالب حركة الاحتجاج، أيَّ بشرى سارّة في مجال السكن. تبنّت اللجنة الخطاب الاجتماعيّ فعلاً، ولكن توصياتها لم تأتِ بأيّ تغيير في التصوّرات بشأن الحقّ في السكن،
 إذ إنّها لم تُلزِم الدولةَ بواجب عينيّ يقضي بتوفير مساكن متاحة للجمهور في جميع المخطَّطات الجديدة، إلاّ على نحوٍ جزئيّ فقط، في إطار مناقصات البناء التي طرحتها الدولة على أراضيها. كذلك لم تتناول اللجنة موضوع الصعوبات التي تواجهها عائلات كثيرة في الحصول على قروض الإسكان وعلى مبلغ يعادل 40% من قيمة المسكن؛ ولم توفِّر اللجنة حلاًّ لمشكلة الإسكان العامّ، ولم تبحث قَطّ موضوع التمييز في السكن أو في آليّات الاختيار على غرار لجان القبول؛ ولم تتطرّق اللجنة كذلك إلى ضائقة السكن في المجتمع العربيّ وإلى مسبّباتها المتميّزة؛ ووضعت مقاييس تحرم الجمهور العربيّ من فرصة التمتّع بمشاريع الإسكان المتاح.

وفي تطوُّر يتماشى مع ما تقدّم، لم يؤدِّ تبنّي الحكومة لفصل السكن في تقرير تراختنبرغ، في آذار 2012،
 إلى تحسّن يُذكر في أوضاع العائلات محدودة الدخل وشرائح الطبقة الوسطى، لا بل إنّه أساء إليها، بمعنى ما.

انقضت سنة كاملة منذ انطلاق الاحتجاج الاجتماعيّ، ولم يطرأ أيّ جديد: المزيد من العائلات تواجه صعوبات في تسديد أقساط قرض الإسكان؛
 لم يتحقّق أيّ تقدم في مجال تنظيم حقوق المستأجرين أو في تشجيع البناء المُعَدّ للإيجار؛
 كذلك لم يتعدَّ السكن المتاح كونه شعارًا ولم يحقّق أيَّ تقدُّم؛ كما أنّ الإسكان الشعبيّ يواجه خطر التصفية الكاملة. 

من ناحية ثانية، تواصل شيوع ظواهر التمييز في السكن التي سعت إلى إقصاء مجموعات معيّنة عن مواقع سكنيّة معيّنة وبعض البلدات. وفي ما يلي، سنتطرّق بمزيد من التوسّع إلى المواضيع الثلاثة الأخيرة.

الفعلة اليائسة التي أقدم عليها موشيه سيلمان، الرجل الذي أشعل النار في نفسه خلال مظاهرة من أجل العدل الاجتماعيّ في تمّوز عام 2012، وتوفّي بعد ذلك متأثّرًا بجراحه، استطاعت هذه الفعلة أن تثير، لفترة قصيرة فقط، انتباه الوعي العامّ إلى الحالة المتردّية للإسكان الشعبيّ -إسكان حكوميّ مُعَدّ للإيجار بسعر مخفّض للمستحقّين. في العقدين الأخيرين، تدهورت حالة الإسكان الشعبيّ إلى درك أسفل، فقد تقلّص عدد الشقق المتاحة للمستحقّين على نحو حادّ حتّى أصبح بعيدًا عن سدّ الحاجة، كما أنّ مدّة الانتظار للحصول على شقق من هذا النوع باتت أطول بكثير. المعايير المعتمَدة لتحديد الأحقّيّة قليلة وإشكاليّة، حتّى إنّ كثيرين ممّن يعانون من الضائقة السكنيّة لا يلبّون شروط الأحقّيّة (أو الأهليّة). عائلات كثيرة أُجلِيتْ عن بيوتها بسبب الديون أو في أعقاب تغيُّر طرأ على وضعها، فلم تعد تلبّي شروط الأحقّيّة، ولم يُبذَل جهدٌ كافٍ لتوفير ترتيب ما أو إيجاد حلّ بديل لها.

كان أحد أبرز مطالب حركة الاحتجاج هو إعادة تأهيل مخزون شقق الإسكان الشعبيّ، وتوسيع إطاره ورفع مجال تغطيته لأحياء متنوّعة. رفضت لجنة تراختنبرغ هذا المطلب، معتمدةً نموذجَ الخصخصة، وبموجبه تمنح الدولة المستحقّين مساعدة ماليّة لاستئجار شقّة في القطاع الخاصّ بدل توفير شقق عامّة. إلاّ أنّ هذه المساعدة، مهما كانت أهمّيّتها، لا تستطيع دائمًا أن تشكّل بديلاً لائقًا للإسكان الشعبيّ، فقد تقلّصت المساعدة وتآكلت مع مرور الزمن ولم تعد تتناسب مع الأسعار الحقيقيّة للمساكن، في مناطق عديدة من البلاد. علاوة على ذلك، ثمّة عدد غير قليل من أصحاب الأحقّيّة ممّن يتلقَّوْن مساعدة في الإيجار الشهريّ للسكن يواجهون صعوبة في إيجاد شقّة جرّاء التمييز أو لأنّهم لا يملكون الضمانات المطلوبة.

كانت البشرى الوحيدة ذات الدلالة التي نتجت عن اعتماد توصيات لجنة تراختنبرغ في مجال الإسكان هي زيادة المساعدة في إيجار الشقق لأصحاب الأحقّيّة في الإسكان الشعبيّ إلى مبلغ يصل حتّى 3,000 شيكل. لكن المبلغ الذي خُصّص لزيادة المساعدة في إيجار المساكن -160 مليون شيكل سنويا لنحو 140,000 عائلة - يشكّل زيادة مقدارها 15% فقط للميزانيّة التي تقلّصت إلى النصف في سنة 2003، ثمّ تآكلت بنسبة 30% منذ ذلك الوقت، ممّا يعني أنّ مُجْمَل الأمر لا يتجاوز كونه ضربًا من السخرية والاستهزاء (طالبت وزارة الإسكان بمبلغ 420 مليون شيكل، أي ما مقداره ضعفان ونصف ممّا أقرّته الحكومة). إضافة إلى ذلك، لم تُحدَّد آليّة مناسبة لتعديل قيمة المساعدة بما يتناسب مع الأسعار الحقيقيّة للمساكن. الضربة الأخرى التي تعرّض لها الإسكان الشعبيّ هي النيّة لإلغاء قانون الإسكان الشعبيّ (حقوق الامتلاك). أقرّت الكنيست هذا القانون الاجتماعيّ والعادل، الذي يمكّن الساكنين القدامى في إطار الإسكان الشعبيّ من اقتناء الشقق التي يقيمون فيها، في سنة 1998، إلاّ أنّه جُمّد منذ ذلك الوقت عن طريق قانون الترتيبات، وأرجئ تطبيقه، المرّة بعد المرّة. في السنة الحاليّة (ولم تكن تلك المرّة الأولى)، طالبت الحكومة بإلغاء هذا القانون نهائيًّا.
 جاء في الملاحظات التفسيريّة المرافِقة لاقتراح القانون أنّ "عروض البيع قلّصت على نحوٍ جِدّيّ مخزونَ الشقق في الإسكان الشعبيّ، وأدّت إلى تقليص قدرة الحكومة على توفير حلول لضائقة السكن لجمهور أصحاب الأحقّيّة". لكن اقتراح القانون يتجاهل حقيقة أنّه بموجب القانون كان ينبغي على الأموال التي تحصّلت من بيع الشقق أن تُستخدم لبناء أو شراء مساكن جديدة -وهو ما لم يحصل.
 وعليه، ليس القانون هو ما يسبّب النقص في الإسكان الشعبيّ، بل القرار بشأن "تجفيف" الإسكان الشعبيّ وعدم تجديد مخزونه. ومن الجدير بالذكر أنّ اقتراح القانون المذكور لم يشهد أيَّ تقدم حتّى تشرين الثاني عام 2012.

كان الهدف من وراء بيع مساكن الإسكان الشعبيّ للمقيمين القدامى هو تعزيز قيم اجتماعيّة هامّة، من بينها منح فئات سكانيّة محدودة الدخل الفرصة للحصول على أملاك يمكن توريثها، وتوفِّر قناة للحراك الاجتماعيّ وللخروج من دائرة الفقر، كما أعدّ هذا البيع لتصحيح غبن تاريخيّ بحقّ من وصل إلى إسرائيل بعد سنوات الخمسين – لاسيّما من جاءوا من أفريقيا وآسيا في الأساس، وجرى توجيههم عندها إلى مساكن جماعيّة في الضواحي وَفق سياسة التهويد وتوزيع السكّان. أفضت هذه السياسة إلى نشوء تجمّعات فقر في الأماكن التي تميّزت بنقص في فرص العمل، وبخدمات اجتماعيّة متدنّية المستوى؛ وما زال تأثير هذه السياسة باديًا على أصحاب الأحقّيّة وعلى أبنائهم حتّى يومنا هذا. بدلاً من إلغاء هذا القانون المهمّ، يمكن تعديله، ويمكن إجراء موازنة بين الأهدافِ الاجتماعيّة وضرورةِ المحافظة على مخزون الشقق.

جلب مشروع القانون معه بعض الأمل للإسكان الشعبيّ؛
 فقد تحدّث عن تخصيص نحو 5% من مجموع الشقق التي تُبنى في أيّ مشروع يقام على أراضي الدولة للإسكان الشعبيّ. وإضافة إلى تحديث احتياطيّ الإسكان الشعبيّ، طالب اقتراح القانون بما يضمن للعائلات المحدودة الدخل أن تندمج في كلّ حيّ ومدينة، وأن يكون بمقدورها الحصول على تعليم ذي جودة عالية، وبنًى تحتيّة وخدمات، وأن تتمكّن من تحسين أوضاعها الاجتماعيّة والاقتصاديّة. قدّم هذا الاقتراح 32 عضو كنيست من شتّى الكتل البرلمانيّة، يتقدّمهم أعضاء الكنيست دافيد أزولاي، وزئيف ألكين، وأورلي ليفي-أبو كسيس، وميري ريجف، وقام وزير البناء والإسكان أريئيل أطياس بمساندة الاقتراح. عارضت الحكومة اقتراح القانون استجابةً لضغط وزارة الماليّة، وجرى رفضه في اللجنة الوزاريّة لشؤون التشريع، في تمّوز عام 2012،
 ولم يُبحث الاستئناف الذي تقدّم به الوزير أطياس، حتّى يومنا هذا.

الإسكان المتاح

في شهر آب عام 2011، بدأ سَرَيان قانون لجان الإسكان الوطنيّ، وهو قانون يتيح تشكيل لجان تنظيم خاصّة، لفترات زمنيّة محدودة، تسعى إلى النهوض السريع بمخطّطات كبيرة للبناء المُعَدّ للسكن، من خلال تجاوز إجراءات التنظيم العاديّة.
 وقد طرأ تعديل طفيف على نصّ القانون في أعقاب الاحتجاج الاجتماعيّ، وأضيفت إليه ملاحظات تتعلّق بالإسكان المتاح، ولكن الصيغة النهائيّة للقانون لا تفي بالمطلوب، فليس فيه مطالب عينيّة ملزمة ببناء إسكان شعبيّ يناسب ذوي الإعاقات، كما أنّه لا يوفِّر للسلطات أدوات ماليّة أو إداريّة لتشجيع بناء من هذا النوع.

أصبح واضحًا الآن أنّ القليل الذي وعد به القانون لم يتحقّق، فمنذ أن أُقِرّ القانون، لم تمارس أيّ لجنة إسكان وطنيّ صلاحيّاتها في تخصيص أراضٍ لمشاريع إسكان متاح، مما يحوّل هذه الصلاحية إلى حبر على ورق. هكذا، على سبيل المثال، في خطة لإقامة حيّ سكنيّ جديد يضمّ 482 وحدة سكنيّة في جبعات مسوءاه في القدس، لم يكن ثمّة تطرُّق إلى مساحة الوحدات السكنيّة،
 أو إلى ثمنها. وكذلك لم تشمل الخطّة إسكانًا متاحًا لغرض التأجير. خطّة توسيع حيّ المالحة كذلك، التي شملت إقامة نحو 400 وحدة سكنيّة، لا تتضمّن أيّ تطرّق إلى إقامة مساكن متاحة للإيجار.
 وقد قام الائتلاف من أجل الإسكان المتاح، الذي تشارك فيه جمعيّة حقوق المواطن، بتقديم اعتراضات على الخطّتين.
 بعض منظّمات الائتلاف، ومن بينها الجمعيّة، تقدّمت بالتماسَيْن إلى المحكمة المركزيّة في القدس، طالبت فيهما المحكمةَ، على نحو غير مسبوق، بإخضاع أسلوب تفسير وتنفيذ لجنة الإسكان الوطنيّ في قضاء القدس لتعليمات القانون للمراجعة القضائيّة.
 جاء في الالتماسَيْن المذكورين أنّ "المراجعة القضائيّة مستوجبة هنا على ضوء التجاهل الجارف للّجنة، مثل جميع لجان الإسكان الوطنيّ في المناطق الأخرى، لصلاحيّتها تخصيص أراضٍ للإسكان المتاح المُعَدّ للإيجار، ولواجبها في تنفيذ هذه الصلاحيّة على نحو موضوعيّ ومحسوب. هذا التجاهل يتناقض مع نصّ القانون وغايته ومع مقصد الكنيست".
التمييز في الإسكان يتواصل

حقّ الإنسان في اختيار مكان إقامته، وفي عدم التعرّض للتمييز على أساس انتمائه الجماعيّ، هو حقّ دستوريّ؛ ومن واجب الدولة ألاّ تميِّز، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكنّه جليّ واضح؛ وعليها كذلك أن تتيقّن من عدم قيام أوساط خاصّة بأيّ سلوك تمييزيّ، لا سيّما على ضوء تزايد مظاهر التحريض العنصريّ في السنوات الأخيرة، وبضمنها ما جاء من طرف شخصيّات عامّة دعت إلى الامتناع عن بيع أو تأجير الشقق لأشخاص على خلفيّة انتمائهم الجماعيّ. فعلى سبيل المثال، قبل ما يقرب من سنتين دعا العشرات من كهنة المدن، في ما سُمِّي "رسالة الكهنة"، إلى عدم تأجير الشقق السكنيّة للعرب، وقد تسبّب في إثارة ضجّة شعبيّة.
 وقد سبق هذه الرسالةَ تصريحاتٌ بنفس الروح للرابي شموئيل إلياهو، كاهن مدينة صفد (مؤخّرًا، قرّر المستشار القضائيّ للحكومة إغلاق ملفّ التحقيق ضدّ هذا الرابي).
  

في السنة الأخيرة كذلك، وصلت إلى العناوين بعضُ مظاهر التمييز في السكن، كان أبرزها ما نشرته القناة الثانية في مستهلّ سنة 2012. وقد أفادت الأنباء آنذاك أنّ سكّان أحد أحياء مدينة كريات ملاخي وقّعوا على وثيقة يلتزمون فيها بعدم بيع أو تأجير الشقق السكنيّة لمن هم من أصل أثيوبيّ.
 ويُستدَلّ من الأنباء كذلك أنّ سماسرة الشقق وعدوا سكّان الشقق المحتمَلين بحيٍّ نظيف من الأثيوبيّين. في التقارير الإخباريّة التي تناولت هذا الأمر، اقتُبِست أقوال مهينة ومُذِلّة تجاه الأثيوبيّين تفوّه بها سكّان الشقق في البلدة المذكورة. وتفيد التقارير أيضًا أنّ الظاهرة نفسها قائمة في مدن أخرى، وإن لم تكن بنفس المستوى من التنظيم والفظاظة التي تتّسم بها في كريات ملاخي.
 

حظِيَ استبعاد الأثيوبيين في كريات ملاخي بإدانة واسعة من طرف أعضاء الكنيست، ولكن السلطات فشلت في اتّخاذ خطوات عمليّة، واضحة وصارمة، ضدّ مظاهر العنصريّة والتمييز في السكن،
 وعلى وجه الخصوص امتنعت الحكومة، وليست تلك المرّة الأولى، عن تأييد اقتراح قانون يحظر التمييز في السكن ويفرض غرامة ماليّة على من يقوم بالتمييز.
 

علاوة على ذلك، على الرغم من إدانة الكنيست للتمييز في كريات ملاخي، أقرّتْ في شهر آذار 2012، بأغلبيّة كبيرة، قانونَ لجان القبول الذي يميِّز ضدّ الأثيوبيّين ومجموعات أخرى على حدّ سواء، وإن كان ذلك على نحو غير ظاهر أكثر تهذيبًا.
 يسمح هذا القانون لمئات التجمّعات السكنيّة التي أقيمت على أراضي الدولة بأن تصفّي وتستثني، من خلال لجان قبول خاصّة، كلَّ من لا يستوفي معايير غامضة مثل "ملاءَمة حياة المجتمع المحليّ"، أو "ملاءمة النسيج الاجتماعيّ الثقافيّ" للتجمّع السكّانيّ، وإن لم يكن للسكّان هناك أيّة خاصّيّة ثقافيّة أو أخرى. بهذه الطريقة، تتمكّن البلدات من رفض مجموعات "غير مرغوب فيها"، كالعرب، وذوي الإعاقات، والمسنّين، واليهود الشرقيّين، والأثيوبيّين، والمتديِّنين، والعائلات الأحاديّة، والأزواج المثليّين، وسِواهم. ويتيح هذا القانون أيضًا لكلّ بلدة أن تضيف بعض شروط القبول إلى نظامها الداخليّ. وكانت النتيجة أن طالبت بعض البلدات المرشَّحين للانضمام إليها بالتماثل مع الأعياد والمواعيد اليهوديّة المقدَّسة وبعض قيم الصهيونيّة، ممّا يحرم العرب من فرصة القبول فيها. وما زالت الالتماسات التي قُدِّمت إلى المحاكم ضدّ لجان القبول، ومن بينها الْتماس جمعيّة حقوق المواطن، عالقة في محكمة العدل العليا.
 وفي كانون الثاني عام 2012، أعلنت ممثّلة المستشار القضائيّ للحكومة، أثناء مناقشة الالتماسات، أنّ المستشار يقبل موقف جمعيّة حقوق المواطن الذي مُفادُهُ أنّ القانون يمنع قيام لجان قبول للمرشّحين، في التجمعّات السكنيّة وفي أحياء توسيع الكيبوتسات والقرى الزراعيّة الواقعة خارج مناطق النقب والجليل، أو في البلدات التي تضمّ ما يربو على 400 عائلة.
 ولكن على الرغم من ذلك، يواصل المستشار القضائيّ الدفاع عن هذا القانون التمييزيّ.

وتتحقّق طريقة أخرى للتمييز عبر تخصيص أو تسويق مجمّع سكنيّ أقيم على أراضٍ تابعة للدولة لغرض خدمة الجمهور لمجموعة محدّدة من الأشخاص. على سبيل المثال، قامت جمعيّة لتسويق الشقق السكنيّة في مدينة عكا -وهي مدينة مختلطة- بقصر المشروع على الجمهور اليهوديّ من التيّار الوطنيّ المتديِّن. ردًّا على ذلك، قامت جمعيّة حقوق المواطن وجمعيّة الياطر للتطوير الاجتماعيّ والثقافيّ في عكّا، والعيادة القانونيّة لحقوق الإنسان في المجتمع العاملة في جامعة حيفا، بتقديم الْتماس إلى المحكمة العليا كان مصيره الرفض.
 وعلى الرغم من أنّ المحكمة قضت بأنّ على الدولة أن تُشْرف على تسويق الوحدات السكنيّة وتمنع التمييز، قرّرت أنّه من أجل إلغاء مناقصة ما ينبغي توفير أدلّة تُبيّن أنّه ثمّة شخص قد طلب امتلاك شقّة في المجمّع ورُفض طلبه، إذ إنّه لا يكفي الادّعاء أنّ المجمّع المذكور سُوِّق كمشروع للمتديّنين فقط.

إضافة إلى كلّ هذا، تَواصَلَ العمل بمعيار الخدمة العسكريّة، الذي يميِّز ضدّ العرب، في المقام الأوّل، إضافة إلى اليهود الحريديم وذوي الإعاقات. فعلى سبيل المثال، في قرار دائرة أراضي إسرائيل الصادر في كانون الثاني عام 2012، والمتعلّق بالإسكان المتاح ("الثمن للساكنين")، كان أحد معايير حساب الأحقّيّة تأدية أحد الزوجين للخدمة العسكريّة أو الوطنيّة، المدنيّة أو خدمة الاحتياط؛
 وفي شهر أيّار من السنة نفسها، قرّرت الحكومة أنّ سلطة أراضي إسرائيل سوف تقوم في الفترة ما بين العام 2012 والعام 2015 بتخصيص أو إفراد أراضٍ مجّانيّة لمستخدَمي قوّات الأمن.
 

في البرامج الاجتماعيّة التي تتناول حقوقًا أساسيّة، كالحقّ في السكن، والعلاج، والتعليم، أو الحقّ في العيش بكرامة، يجب أن يكون الاعتبار الأساسيّ هو مدى حاجة الفرد إلى العون، وليس تشجيع ودعم الخدمة العسكريّة. وكما أنّه ليس من المعقول تفضيل مَن يخدم في جيش الاحتياط على غيره في مجال تلقّي العلاجات، هكذا أيضًا يجب أن يكون التعامل في كلّ ما يتعلّق بحلّ مشكلة السكن بالنسبة لمن لا يملكون مسكنًا. أمّا مَن يخدم في الجيش، فيجب أن يُكافَأ بطرق أخرى.

ومن الجدير بالذكر أنّ المحكمة قضت بأنّه عند منح تسهيلات اقتصاديّة واجتماعيّة يمكن أن تُؤخذ بعين الاعتبار الفجوةُ الاقتصاديّة التي تنتج بين مَن يؤدّي الخدمة العسكريّة ومن لا يؤدّيها،
 لكنّ المحكمة أكّدت أنّ التسهيلات يجب أن تكون معقولة وتتناسب مع مقتضيات الأمر، وعلى أنّه يُحظر أن تكون الخدمة العسكريّة شرطًا إلزاميًّا، وعلى أنّه يجب منح الدعم لجميع السكّان بحيث لا يخلق الدعم الذي يتلقّاه مَن خدم في الجيش فجوة جِدّيّة بينه وبين الآخرين. ولكن في القرارات المذكورة أعلاه، كانت الخدمة العسكريّة شرطًا إلزاميًّا يمكِّن من استبعاد ذوي الإعاقات والعرب واليهود الحريديم المُعفَيْن من تأدية الخدمة العسكريّة بموجب القانون.   
حقوق الأقلّـيّة العربيّة

التخطيط والبناء

يؤثّر التخطيط الجغرافيّ على المجتمعات المحلّيّة، وعلى المجتمع العامّ، وعلى حقوق الإنسان الأساسيّة. إجراءات التخطيط تحدّد النحو الذي يجري فيه استغلال الحيّز، ومواضع إقامة البنى التحتيّة (كالمواصلات، والمياه، والصرف الصحّيّ)، ومواضع إقامة البنايات العامّة (كالمدارس والعيادات الطبّيّة)، وكذلك تحدّد هذه الإجراءات كثافةَ البناء في منطقة محدّدة، ومدى ما سيكون عليه ارتفاع الأبنية التي تقام فيها، واتّساع الشوارع التي تُشَقّ فيها، وأيًّا من المساحات ستبقى خضراء ومفتوحة. تقسيم موارد الأرض، وتحديد سياسة التخطيط التي تسري عليها وطابع التخطيط أو غيابه تُحدّد بدرجة كبيرة شروط الحياة وفرص السكّان والمجتمعات- وفي بعض الأحيان ينفّذ كلّ هذا على نحو غير متساوٍ.
 من شأن التخطيط الرديء والمنقوص انتهاكُ مجموعة من الحقوق الأساسيّة بالإضافة إلى الحقّ في المسكن، ومُتناوليّة (متاحيّة، مناليّة) الخدمات الصحّيّة والتعليميّة،
 والحقّ في التشغيل، والحقّ في المساواة والحقّ في الكرامة. ويمكن للتخطيط اللائق، لا سيّما ذاك الذي يراعي الاعتبارات الديموغرافيّة والثقافيّة، يمكن له أن يشكّل وسيلة مركزيّة معالجة القضايا الاجتماعيّة، والنهوض بقيم اجتماعيّة ومبادئ العدل الأساسيّة، وتدعيم حقوق الفئات السكّانيّة المختلفة.

يعاني المجتمع العربيّ في دولة إسرائيل من التمييز في مجال الأرض والتخطيط لسنين طويلة،
 حيث لم تقم دولة إسرائيل على امتداد عشرات السنين بتطوير خرائط هيكليّة لغالبيّة المدن والقرى العربيّة، تلك الّتي تلائم احتياجات وطابع الجمهور العربيّ، وتنظّم البناء القائم، وتُتيح القيام بعمليّة بناء قانونيّ للسكن بحسب الاحتياجات. في الكثير من البلدات العربيّة، لا يستطيع السكّان الحصول على تراخيص بناء قانونيّة، وفي غياب بدائل أخرى يجد هؤلاء أنفسهم مرغَمين على بناء منازلهم بدون ترخيص، ويعيشون في حالة خوف دائم من قيام الدولة بهدمها.

لا يمكن للتخطيط اللائق والمتساوي أن ينفَّذ بمعزل عن مظالم الماضي وعن الفجوات الهائلة بين المدن والقرى العربيّة وتلك اليهوديّة. التمييز التاريخيّ تجاه الجمهور العربيّ في مجال الأرض والمسكن يضع على عاتق الدولة مسؤوليّة مضاعَفة تتمثّل في تصحيح التمييز في كلّ إجراء تخطيطيّ يتعلّق بالجمهور العربيّ، غير أنّ الدولة وسلطات التخطيط تواصل تثبيت هذه الفجوات، ولا تُبدي استعدادها لمراعاة اعتبارات ثقافيّة تُميّز الجمهور العربيّ، وهو ممّا يعمّق الفجوات وغياب المساواة. 

على سبيل المثال، لا تراعي سلطات التخطيط والتنظيم مسألة الملْكيّة الخاصّة للأراضي في البلدات العربيّة، وتتعامل مع هذه الأراضي كاحتياطيّ قائم للبناء والتطوير، وعليه لا تقوم هذه السلطات بالمصادقة على خطط توسيع مساحات التخطيط لهذه البلدات. بفعل طريقة الملْكيّة الخاصّة للأراضي في القرى والمدن العربيّة، ليست هذه الأراضي قابلة للبيع والشراء، وليست مُتاحة للتطوير، ولا يمكن استغلالها لأهداف عامّة، نحو حلّ ضائقة المساكن والبنى التحتيّة. هذه الأراضي تُستخدم للبناء لصالح العائلة التي تملكها فقط، وغالبًا لا تستغّل نِسَب البناء المُدْرَجة في الخرائط الهيكليّة للبلدة. من هنا، ثمّة فجوة كبيرة بين "احتياطيِّ الأراضي" (ونِسَب البناء المتاحة النظريّة التي تَعْرضها سلطات التنظيم والتخطيط) والوضعِ الميدانيِّ الذي لا يتيح استغلال هذه الأراضي.

في مطلع العام 2000، أطلقت مديريّة التخطيط في وزارة الداخليّة مشروعًا ضخمًا لـِ "النهوض بتخطيط الخرائط الهيكليّة في الوسط غير اليهوديّ". يراجِع التقرير الذي نشرته مؤخّرًا جمعيّة "بِمكوم" – مخطّطون من أجل حقوق التخطيط والمركز العربيّ للتخطيط البديل، يراجِع على نحو معمّق هذا المشروع ونواتجه.
 يدور الحديث، استنادًا إلى التقرير، عن المشروع التخطيطيّ الأهمّ في الوسط العربيّ منذ قيام الدولة والذي أدّى إلى المصادقة على أكثر من 30 خريطة هيكليّة. المبادرة بحدّ ذاتها (استنادًا إلى التقرير كذلك) ورصد وزارة الداخليّة مواردَ ماليّةً وتخطيطيّة يستحقّان التقدير. يشير التقرير كذلك أنّ الخطاب التخطيطيّ ومفهوم حقوق التخطيط احتلاّ خلال فترة المشروع مكانًا مركزيًّا في النقاش العامّ في صفوف الجمهور العربيّ، وأنّ عددًا لا بأس به من المهنيّين العرب في هذا المجال انخرط في طواقم التخطيط التي أَعَدّت الخرائط الهيكليّة المحلّيّة ضمن المشروع.

على الرغم من ذلك، "من الصعب التحدّث عن تحوُّل تخطيطيّ جذريّ في البلدات العربيّة على ضوء مشروع وزارة الداخليّة. المشاكل التي كانت قائمة قبل الشروع فيه باقية على ما هي عليه، لا بل إنّها شهدت تفاقمًا كبيرًا". كان من المفترض للمشروع أن يُتمّم خلال بضع سنوات، لكن الأمر لم يتحققّ حتّى بعد مضيّ 12 عامًا، وحتّى الآن لم يصادَق على خرائط هيكليّة مُحيَّنة إلاّ لنصف البلدات التي أُدرِجت فيه. وعلى الرغم من إجراءات التّخطيط المكثّفة، وإضافة مساحات مُعَدّة للسكن في عدد كبير من البلدات العربيّة، فلم تتوافر حلول تخطيطيّة أو تسويات قانونيّة لآلاف الوحدات السكنيّة غير المرخّصة، ممّا يبقيها عرضة لخطر الهدم. فضلاً عن ذلك، الكثير من الخرائط الهيكليّة المحيَّنة لا تتضمّن إضافات ذات وزن لمناطق صناعيّة وتشغيليّة، ولم تُدْرَج تغييرات تُذْكر على حدود السلطات المحلّيّة العربيّة.

يُجري التقرير مقارنة بين الخرائط الهيكليّة لخمسة أزواج من البلدات اليهوديّة والعربيّة التي تتشابه من حيث الموقع وعدد السكّان وفي مركّبات أخرى. تُظهر المقارنة فروقًا جوهريّة في مفهوم التخطيط: تُعَدُّ الخرائط الهيكليّة للبلدات اليهوديّة بطريقة "التخطيط المبادِر" أي من خلال استغلال معظم الموارد القائمة في الحيّز لتطوير البلد، ومن خلال توقُّع حصول زيادة كبيرة في عدد السكّان لأسباب عدّة، منها الهجرة من بلدات أخرى. في المقابل، يجري إعداد الخرائط الهيكليّة للبلدات العربيّة بطريقة "التخطيط المنظَّم" الذي يقترح حلولاً أساسيّة لسكّان البلدة بحسب وتيرة الزيادة السكّانيّة فيها، بل أقلّ من ذلك في بعض الأحيان، ودون الأخذ بعين الاعتبار زيادة عدد السكّان نتيجة الهجرة من بلدات أخرى، ودون تخصيص أراضٍ احتياطيّة كافية، ودون خلق فرص للتّطوير المحلّيّ في المناطق المحيطة بالبلدة. أضف إلى ذلك أنّه في جميع الحالات التي جرى فحصها (باستثناء بلدات صغيرة تقع داخل مجالس إقليميّة) يقلّ مقدار المساحات الُمَعّدة للصناعة والتشغيل للفرد الواحد في البلدات العربيّة عن مقدار هذه المساحات في البلدات اليهوديّة، ويبلغ النصفَ في بعض الحالات، وكذلك نِسَب البناء فيها متدنّية. يُفضي ذلك إلى نقص في مصادر الرزق وغياب قاعدة اقتصاديّة لائقة في البلدات العربيّة. 
الأحياء العربيّة في المدن المختلطة (كالرملة وحيفا واللدّ وعكّا ويافا) تعاني هي كذلك من التمييز والإهمال في التخطيط منذ عشرات السنين.
 الخرائط الهيكليّة السارية في هذه الأحياء منقوصة وبالية، ولا تمكّن من توسيع هذه الأحياء. يعاني الكثير من السكّان هناك من ضائقة سكنيّة تتمثّل في اكتظاظ المساكن ورداءة جودة البناء، والبناء غير المرخّص. وبما أنّ الاستثمار في البنى التحتيّة غير كافٍ، تنتشر في هذه الأحياء بعض الظواهر، كإهمال البنايات والشوارع، والنقص في المؤسّسات والحدائق العامّة، والنقص في خدمات الصحّة والرفاه، وتَدَنّي المستوى التعليميّ. بعض الأحياء العربيّة غير معترف بها من قِبَل مؤسّسات الدولة، ولا تأتي المخطّطات البلديّة على ذكرها.

على سبيل المثال، يسكن في حيّ "غانْ حكال" في الرملة أكثر من ألفي نسمة، لكن الحيّ يفتقرإلى المصارف ومكاتب البريد، وفروع المكاتب البلديّة والحكوميّة، ولا تتوافر فيه خدمات التأمين الوطنيّ أو المراكز الجماهيريّة أو التجاريّة، ولا مساحات خضراء أو حدائق وساحات للّهو واللعب. لا عيادة لرعاية الأمّ والطفل في الحيّ، ولا أيّ نوع من العيادات الطبّيّة، باستثناء فرع صغير لصندوق المرضى يعمل لعدد محدود من الساعات في اليوم. في حيّ كرْم التفّاح في اللدّ يسكن نحو ألف مواطن في ظروف سكنيّة قاسية واكتظاظ شديد، لكنّ سلطات التخطيط تتجاهل وجود هذا الحيّ. الخرائط الرئيسيّة للمدينة تخصّص مساحة الحيّ للسكن، وتشترط البناء والتطوير بإعداد خارطة مفصّلة للحيّ، لكن، على العكس من الأحياء اليهوديّة في المدينة، لم تُعَدّ خارطة كهذه لأكثر من عشرين عامًا. الفراغ التخطيطيّ أرغم السكّان على بناء مساكنهم بصورة عشوائيّة. يعاني هذا الحيّ من الإهمال ويفتقر إلى البنى البلديّة والخدمات والبنايات العامّة. ولكن من شأن المساحة العامة الوحيدة في الحيّ أن تُستخدم في أحد الأيّام لصالح بناء مركز جماهيريّ أو حديقة عامّة، لكنّها قد تُسلب من السكّان بسبب نيّة إقامة مقرّ قيادة الشرطة البلديّة في اللدّ عليها.

النقص في الخدمات والمباني العامّة في البلدات العربيّة يزيد من أهمّيّة توفير مواصلات عامة متاحة بوتيرة عالية، وذلك أنّ السكّان هناك يُضطرّون إلى الخروج من حدود قراهم ومدنهم وأحيائهم لتلبية احتياجاتهم الأساسيّة كالوصول إلى المدرسة، والعمل، وصندوق المرضى، ومكتب البريد، والتأمين الوطنيّ، والمركز الجماهيريّ.
 لكن التقصير في التخطيط، والاستثمار الهزيل في البنية التحتيّة، يطالان المواصلات العامة التي تتميّز بهزالها وشحّها. في بعض البلدات العربيّة، لا تعمل مواصلات عامّة منذ سنين طويلة. وتَبيّنَ من فحص أجرته جمعيّة "سيكوي" أنّ خطوط المواصلات العامّة الداخليّة لا تعمل في 82% من البلدات العربيّة التي يقطنها أكثر من 10,000 نسمة (لا يشمل المدن المختلطة). وعلى الرغم من أنّ غالبيّة سكّان هذه البلدات يستخدمون الحافلات القُطريّة التي تمرّ في مدخل البلدة أو تلك المدمجة (الحافلات القُطريّة التي تتوقّف داخل البلدة)، يقلّ عددها في الحالتين عن خمسة خطوط للبلدة، واستجابتها للاحتياجات محدودة للغاية.
 المتضرّرون من هذا الوضع هم الناس الذين لا يملكون مركبة خاصّة -كالنساء والأولاد والمسنّين والعائلات الفقيرة.   

تشير جمعيّة سيكوي بإيجاب إلى نشاط وزارة المواصلات المكثّف في السنوات الخمس الأخيرة، لا سيّما في رصد الميزانيّات، حيث تبلغ الاستثمارات الماليّة السنويّة للوزارة لصالح المواصلات العامّة في المدن والقرى العربيّة (بما في ذلك القدس الشرقيّة) نحو 350 مليون شيكل. إلى ذلك، يجري استثمار نحو 100 مليون شيكل في تطوير المواصلات العامّة في 13 بلدة عربيّة في إطار الخطّة الخماسيّة لديوان رئيس الحكومة. تشير وزارة المواصلات أنّ الاستثمارات الماليّة في المواصلات العامّة في البلدات العربيّة في السنوات الثلاث الأخيرة تفوق تلك التي في البلدات اليهوديّة، وذلك بغية جَسر الهوّة التي امتدّت لسنوات طويلة.
 على الرغم من ذلك، تشير جمعيّة سيكوي أنّ الفجوة الكبيرة ما زالت قائمة في متناوليّة المواصلات العامّة في البلدات العربيّة مقارَنةً بالبلدات اليهوديّة. تشير الجمعيّة كذلك إلى الصعوبات الموضوعية، لا سيّما مشاكل البنْية التحتيّة والبنْية الضيّقة للشوارع التي تَحُول دون عبور المواصلات العامّة داخل البلدات. وتُلخّص جمعيّة سيكوي بقولها: "بعد الإهمال الفائق الذي يمتدّ لسنوات عديدة وغياب المعالجة الحكوميّة في هذا المجال، يتطلّب التغيير الجوهريّ تجنُّدًا مكثّفًا من قِبَل وزارة المواصلات ووزارة الماليّة ووزارة الداخليّة والسلطات المحلّيّة العربيّة". 
إقصاء اللغة العربيّة من الحيّز العامّ

المواطنون العرب في إسرائيل هم مجموعة أقلّـيّة قوميّة ولغويّة وثقافيّة. إحدى خصائص الهُويّة الثقافيّة المنفصلة هي اللغة العربيّة. يُشتقّ الواجب الملقى على الدولة باحترام استخدام هذه اللغة من الحقّ في الكرامة، ومن حقّ الأقلّـيّة العربيّة في المحافظة على هُويّتها القوميّة وتَفَرُّدها الثقافيّ. مكانة العربيّة كلغة رسميّة في إسرائيل تُجسّد الاعتراف بهذا الحقّ. بدورها، صادقت المحكمة العليا على واجبات الدولة في هذا المجال، وأصدرت قراراتٍ تُلزمُ المدن المختلطة في إسرائيل بإدراج اللغتين العربيّة والعبريّة في اللافتات البلديّة.
 

من المهمّ أن نشير كذلك أنّ العرب في إسرائيل ليسوا مجرّد أقلّـيّة، وإنّما هم أقلّـيّة وطن  (indigenous people- شعب أصلي): أقلّـيّة عاشت في المكان قبل الحكم الحاليّ. هذه المكانة اعتُرِف بها – في ما اعترف- في تقرير لجنة أور.
 يكرّس القانون الدوليّ مكانة الأقلّيّات بعامّة، ومكانة أقلّيّات الوطن بخاصّة (وعلى رأسها الحقّ في المساواة وفي الملْكيّة، والحقّ في المحافظة على الطابع الثقافيّ)
 في سلسلة من المعاهدات والاتّفاقيّات التي وقعّت عليها إسرائيل والْتزمَتْ بها. 

على الرغم من ذلك، تتغيّب اللغة العربيّة عن الكثير من الفضاءات العامّة في الدولة، وثمّة محاولات حثيثة لـِ "إزالتها" من الأماكن التي تكون فيها. غياب اللّغة العربيّة من الحيّز العامّ ينتهك حقوق العرب مواطني إسرائيل في المساواة والكرامة، وفي استغلال الخدمات والمنشآت العامّة أسوة بسائر المواطنين. نورد في ما يلي عددًا من الأمثلة من السنوات الأخيرة.

· صدر قرار الحكم في مسألة لافتات التوجيه
 في العام 2002، لكنّه لم يطبَّق بعد بكامله في جميع المدن، لا سيّما في مدينة نتسرات عيليت. في شهر كانون الثاني عام 2011، قدّمت جمعيّة حقوق المواطن ومركز عدالة طلبًا بحسب أمر تحقير المحكمة، وذلك بعد توجّهات عدّة للبلديّة لم تُجْدِ نفعًا. على ضوء ذلك، بدأت البلديّة بوضع خُطّة لتطبيق قرار الحكم.
· على امتداد السنين، وُضعت على طاولة الكنيست عدّة مشاريع قوانين تتضمّن طلبًا لإلغاء المكانة الرسميّة للّغة العربيّة. بعض هذه المشاريع طلبت إكساب اللّغة العبريّة المكانة الرسميّة الوحيدة في إسرائيل، على أن تحظى باقي اللغات بمكانة خاصّة لا بمكانة لغة رسميّة.

· في الفترة الأخيرة، صوّت المجلس البلديّ في تل أبيب- يافا ضدّ اقتراح قدّمه أحد الأعضاء لإضافة كتابة بالعربيّة إلى شعار البلديّة. وبحسب ما نشر في وسائل الإعلام، عارض رئيس البلديّة هذا الاقتراح بسبب تخوّفه من تعميق "التنافر القومي".
 يشار هنا أنّ عكّا وحيفا هما المدينتان المختلطتان الوحيدتان اللتان يشمل شعار البلديّة فيهما كتابة باللغة العربيّة.
 في حادث آخر، طُرح ادّعاء أنّ جامعة حيفا قامت بشطب الكتابة العربيّة من "لوغو" الجامعة الجديد. من ناحيتها ادّعت الجامعة أنّ اللوغو الخاصّ بها لم يشمل سوى اللغة العبريّة، وأنّ الوحدات والأقسام التي ترغب في إضافة اللغة العربيّة أو الإنجليزيّة تستطيع القيام بذلك".

· حتّى الآونة الأخيرة، لم تضمّ شهادات المواطن المسنّ التي تُصْدرها وزارة المتقاعدين كتابة باللغة العربيّة. إثْرَ توجُّهِ أحد مواطني "الطيّبة" وجمعيّة حقوق المواطن، أعلنت الوزارة أنّها ستضيف من الآن فصاعدًا كتابة باللغة العربيّة إلى الشهادة.
 
· في كثير من منشآت المواصلات العامّة، ليس ثمّة وجود للّغة العربيّة، أو إنّ حضورها غير كافٍ البتّة. في محطّات القطار، على سبيل المثال، يُكتب اسم المحطّة باللغات الثلاث: العبريّة والعربيّة والإنجليزيّة، لكن التنبيهات الصوتية تُلقى بالعبريّة فقط (باستثناء إضافة بالإنجليزيّة للخطوط التي تصل إلى مطار اللدّ). اللافتات الإلكترونيّة في محطّات القطار وداخل القاطرات، والتي تمكّن المسافرين من الاطّلاع على الخطوط وأوقات السفر وإمكانيّات استبدال القطارات وغيرها، جميعها مكتوبة باللغة العبريّة فقط (وبالإنجليزيّة -في بعض الأحيان). من المهمّ أن نذكّر أن الكثير من المحطّات تقوم في مدن مختلطة، وعليه فثمّة أهمّيّة لإضافة اللغة العربيّة إليها.
 
· تعليمات مشروع "الحكم المُتاح" تحدّد أنّ على مواقع الحكومة على الشبكة الإلكترونيّة أن تكون مفهومة للناطقين بالعبريّة والعربيّة والإنجليزيّة. على أرض الواقع، الكثير من هذه المواقع لا تضمّ سوى اللغة العبريّة.
 على سبيل المثال، لا يضمّ موقع وزارة الرفاه الاجتماعيّ سوى اللغة العبريّة. بحسب المسح الذي أجراه مركز "مساواة"، 13 من أصل 17 موقعًا حكوميًّا لا تضمّ سوى اللغة العبريّة.
· خُمس سكّان مدينة نَتْسرات عيليت هم من العرب. على الرغم من ذلك، لا تحتوي مكتباتها البلديّة أيّ كتاب باللغة العربيّة. هذا الواقع صارخ للغاية على ضوء حقيقة وجود كمّـيّة ضخمة من الكتب باللغة الروسيّة. في معرض ردّها على توجّه جمعيّة حقوق المواطن، أعلنت بلديّة نتسْرات عيليت أنّها ستقيم مكتبة مُعَدّة بالأساس للجمهور العربيّ.
 هذا القرار، إن كان سيطبَّق أصلاً، لن يتناقض مع الحاجة الملحّة في إدخال كتب باللغة العربيّة للمكتبة المركزيّة في المدينة.
بالإضافة إلى انتهاك الحقّ في مساواة المواطنين العرب وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات المختلفة، يَنتهك إقصاءُ اللغة العربيّة من الحيّز العامّ حقَّ خُمس مواطني إسرائيل في الكرامة، ويخلق لديهم شعورًا بالغبن والاغتراب والنفور، ويشير إلى دونيّة مكانتهم المدنيّة ويُلحق ضررًا بإحساسهم في الانتماء إلى المجتمع الإسرائيليّ. على المستوى الرمزيّ، يشير غياب اللغة إلى غياب شرعيّة العرب في الحيّز العامّ. بعد ذلك يصبح من السهل استخدام طرق أخرى للإقصاء ولتقليص حضور العربيّة والعرب، نحو الحظر على العمال بأن يتحدّثوا مع بعضهم باللغة العربيّة،
 أو منع العرب من الدخول إلى أماكن اللهو.
 

يكتب غلعاد كريف، مدير الحركة اليهوديّة التقدّميّة: "المواطن العربيّ والمواطن اليهوديّ يكادان لا يلتقيان: لا في المدرسة، ولا في الشارع، ولا في مكان العمل. جدار من الفصل الاجتماعيّ والاقتصاديّ بُنِيَ على مرّ السنين بين المجتمعين، وها هو آخذ في الارتفاع. إزاء هذا الواقع، يُصبح في مقدور عرض اللّغة العربيّة في الحيّز العامّ تخفيض علوّ الجدار قليلاً أو فتح بعض الثغرات فيه.

كان من شأن خطوة كهذه أن تبعث برسالة يوميّة إلى الجمهور العربيّ أنّ الدولة تعتبره شريكًا في الحيّز العامّ، وتعتبر ثقافته جزءًا أساسيًّا من الفسيفساء الإسرائيليّة. في المقابل، يستطيع صوت اللغة العربيّة تخفيف حدّة الشعور بالغربة ونفور الكثير من الإسرائيليّين من هُويّة المواطنين العرب المتفرّدة، ويستطيع التذكير بأهمّـيّة دمج العرب في حياة الدولة دمجًا كاملاً.

القرى غير المعترف بها في النقب
الحقوق الأساسيّة لعشرات آلاف المواطنين الإسرائيليّين في الصحّة والتعليم والإسكان والكرامة والمساواة تُنتهك يوميًّا. هؤلاء المواطنون من العرب البدو يعيشون في أكثر من ثلاثين قرية غير معترف بها في النقب. ترفض دولة إسرائيل الاعتراف بهذه القرى أو تسويتها من الناحية التنظيميّة، أو في مسألة الحكم المحلّيّ،
 كما ترفض منحهم الخدمات والبنى التحتيّة الأساسيّة كالمياه والشوارع وخطوط الهاتف والكهرباء.
 كذلك إنّ خدمات التعليم والرفاه والصحّة والتشغيل في القرى غير المعترف بها محدودة جدًّا.

وبسبب غياب التخطيط والتنظيم، يبني الناس بيوتهم في القرى غير المعترف بها دونما ترخيص، ثمّ يعيشون بعد ذلك في حالة من الخوف الدائم من هدم بيوتهم. في العام 2011، هُدِم أكثر من 1,000 منزل في هذه القرى، وتَواصَلَ الهدم في العام 2012.
 في مرّتين جرى فيهما توزيع أوامر الهدم في بلدة بير هدّاج، قامت الشرطة بالاعتداء بوحشيّة على السكّان، وقام أفرادها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطّاطيّ، وفي إحدى المرّات أطلقوا الرصاص الحيّ في الهواء.
 على ما يبدو، هذه المرّة الأولى التي يمارَس فيها عنف بوليسيّ قاسٍ ضدّ مواطنين في إسرائيل منذ أحداث أكتوبر عام 2000 عندما قُتل 12مواطنًا عربيًّا إسرائيليًّا برصاص قوّات الشرطة.

تاريخ معالجة قضيّة المواطنين البدو في النقب وفي القرى غير المعترف بها يتّسم بكثرة اللجان والأجسام والقرارات والبرامج. لكنّها لم تؤدِّ إلى حلّ مُرْضٍ وإلى تغيير حقيقيّ في السياسة تجاه البدو في النقب. منذ نهاية سنوات التسعين، حصل تقدُّم في سياسة التخطيط في اتّجاه الاعتراف بعدد من القرى، ودعت لجنة غولدبيرغ في كانون الأوّل عام 2008 "للاعتراف بالقرى قدر المستطاع"
. على الرغم من ذلك، إنّ مخطّط برافير الذي صادقت عليه الحكومة في شهر أيلول عام 2011،
 ومذكّرة القانون لتسوية السكن البدويّ في النقب -2012
 المطروحة في هذه الأيّام، يواصلان السياسة التمييزيّة ويتجاهلان الواقع الميدانيّ وحقوق عشرات آلاف المواطنين البدو وارتباطهم التاريخيّ بالأرض، وتفرضان حلاًّ أحاديَّ الجانب.  

الهدف المعلن من المذكّرة هو تسوية قضيّة الملْكيّة على الأراضي في النقب، لكنّه يرمي في الواقع إلى تجميع البدو في منطقة ضيّقة ومحدّدة سلفًا. ما يعنيه الأمر هو اقتلاع عشرات البلدات البدويّة من مكانها وتهجير أكثر من 40,000 من السكّان. المتوقَّع هو أن تُبنى على أنقاض البلدات البدويّة المهجَّرة مناطق صناعيّة وقاعدة عسكريّة ومستوطنة يهوديّة. 

تتناول المذكّرة قضيّتين مركزيّتين: الإخلاء القسريّ للقرى غير المعترَف بها، ونقل عشرات آلاف سكّانها إلى بلدات معترَف بها؛ فرض تسوية في مسألة الأراضي. تتجاهل الحكومة في معالجتها للقضيّتين الحقائق الميدانيّة، ولا تفحص بعمق وجدّيّة بدائل أخرى، لا سيّما إمكانيّة الاعتراف بالقرى غير المعترف بها،
 وكلّ ذلك من خلال نيّة واضحة تتمثّل في تهجير السكّان. طريقة تنفيذ هذا المخطّط تحرم السكّان حقوقهم الدستوريّة في الملْكيّة والمساواة والكرامة.
 
الفرضيّة التي تنطلق منها مذكّرة القانون تتمثّل في أنّ سكّان القرى غير المعترف بها (وتعدادهم 70,000) لا يملكون حقوقًا على الأرض، وإنّما هم مجرّد غزاة. تتجاهل الحكومة حقيقة أنّ غالبيّة القرى كانت قائمة حتّى قبل إقامة دولة إسرائيل، وتتجاهل كذلك أنّ سكّان بعض هذه القرى هم من مهجَّري الداخل الذين أقاموا قراهم بعد أن أجلاهم الحكم العسكريّ من أراضيهم في سنوات الخمسين. تتجاهل الدولة كذلك عددًا لا يُحصى من السوابق القضائيّة، والتقارير والأبحاث التي تُظهر ارتباط البدو بالأراضي المذكورة وملكيّتهم لها،
 وتتجاهل مكانة وحقوق المواطنين البدو كأقلّـيّة وطن.
 التسوية التي تفرضها الدولة بالإكراه على السكّان، والبدائل المعروضة في المذكّرة (كالأموال والأراضي) تُقدَّم كمكافأة تمنحها الدولة للبدو كـَ "مَكْرمة" ولا تُشتقّ من حقّ المواطنين البدو في الملْكيّة وارتباطهم التاريخيّ بالأرض. بالإضافة إلى ذلك، تقترح المذكّرة إقامة آليّة لفرض "التسوية" قسرًا، تُنفَّذُ في الأساس من خلال صلاحيّات إداريّة تميّز نظام الطوارئ. هذه الآليّة تنتهك الحقّ في الإجراء المُنْصِف، وتنتهك مبادئ سلطة القانون والمساواة أمام القانون، وفصل السلطات، واستقلاليّة القضاء.

يعارض السواد الأعظم من الجمهور البدويّ التسويات التي تُعرض في مخطّط برافر وفي مذكّرة القانون، وكذلك تعارضها جهات دوليّة. في شهر آذار عام 2012، دعت لجنة الأمم المتّحدة إلى اقتلاع التمييز العنصريّ في إسرائيل، وطالبت الدولة بالتراجع عن نيّتها تكريس مخطّط برافر في القانون؛
 كما دعا البرلمان الأوروبيّ إسرائيل إلى وقف مخطّط برافر والتوقّف عن ممارسة سياسة التهجير والإخلاء والسلب.

بالتزامن مع المضيّ قُدُمًا بمخطّط برافر، تقوم الحكومة بتطوير إجراءات تخطيط أخرى في النقب بالاستناد إلى منهج تجاهل حقوق المواطنين البدو، وتضيف مدماكًا آخر على هذا التجاهل يتمثّل في الإخلاء القسريّ لبلدات بدويّة لصالح إقامة مستوطنات يهوديّة جديدة في المنطقة ذاتها. في شهر تشرين الأوّل عام 2011، قرّرت الحكومة إقامة سبع بلدات قرويّة يهوديّة في منطقة "مفوءوت عراد". ما يعنيه الأمر هو هدم خمس بلدات بدويّة وإجلاء سكّانها.
 في أيلول عام 2012، رفضت اللجنة الفرعيّة للاستئنافِ الاستئنافَ الذي قدّمه مركز "عدالة" وجمعيّة "بمكوم" باسْم سكّان قرية أمّ الحيران ضدّ قرار هدم منازل البلدة وإقامة بلدة يهوديّة على أراضيها وتُدعى "حِيران".
على الحكومة إلغاء مخطّط برافر والاعتراف بالقرى غير المعترف بها وبحقوق الملْكيّة للبدو على أراضيهم في النقب، وذلك كخطوة مستحقّة على طريق تحقيق العدل التاريخيّ تجاه هذه الشريحة السكّانيّة. على الدولة -بالاستناد إلى هذا الاعتراف- إجراءُ مفاوضات صادقة مع السكّان للتوصل إلى حلّ يعزّز هذه المبادئ.

حقوق الأشخاص ذوي المحدوديّة
 

ثمّة فروق شاسعة بين الأشخاص ذوي المحدوديّة والآخرين، تطال شتّى مجالات الحياة، كالتعليم، والمهنة، والسكن، والوضع الاقتصاديّ، وما إلى ذلك. وتكون هذه الفروق أكثر حدّة كلّما كانت المحدوديّة أشدّ وطأة، وهي تحرم ما يزيد عن مليون ونصف مليون شخص ذوي محدوديّة في إسرائيل من الاندماج الكامل في مجالات الحياة كافّة. بالرغم من ذلك، يُشهد في السنوات الأخيرة توجُّهٌ إيجابيّ، ما زال بسيطًا، يسعى إلى تقليص هذه الفروق في بعض المجالات، وبداية تطوّرات عديدة في مجالات التشريع والقضاء والمجتمع في كلّ ما يتعلّق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 وسوف نستعرض في ما يلي بعض النقاط المفصليّة الهامّة من السنوات الأخيرة.

المصادقة على اتّفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: في أيلول عام 2012، صادقت حكومة إسرائيل على الاتّفاقيّة العالميّة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)،
 التي أقرّتها الأمم المتّحدة في شهر كانون الأوّل عام 2006، ووقّعت عليها إسرائيل في سنة 2007. تحدّد هذه الاتّفاقيّة معيارًا عالميًّا مقبولاً لموقف الدولة والمجتمع إزاء الأشخاص ذوي المحدوديّة، وتفرض على الدولة واجبات محدّدة ومفصّلة، منها: عدم التمييز ضدّ شخص بسبب إعاقته؛ العمل على جعل جميع المباني العامّة والخدمات متاحة لذوي الإعاقة؛ دمج الأولاد ذوي الإعاقة في جهاز التعليم العاديّ وتمكين كلّ شخص من فرصة الحصول على سكن مستقلّ أو مدعوم في المجتمع المحلّيّ. 

شارك في صياغة الاتّفاقيّة وفي تحديد وجهة مبادئها مفّوضيّة مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقسم الاستشارة والتشريع في وزارة الماليّة وممثلو وزارة الخارجيّة ومنظّمة "بِزْخُوت"- المركز لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي المحدوديّة. وقد دعت منظّمة "بزخوت"، وخبراءُ من إسرائيل والعالم، الدولةَ لتسريع إجراءات المصادقة على الاتّفاقيّة، وعملوا لتقليص التحفّظات بشأنها. وقد كانت المصادقة على الاتّفاقيّة خطوة مهمّة وضروريّة تأتي مكمّلة لتشريعات المساواة التي شرّعتها إسرائيل وعلى رأسها قانون تَساوي الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. مع المصادقة على الاتّفاقيّة، تلتزم الدولة بألاّ يتناقض تشريعها الداخليّ وسياسة الحكومة مع مبادئ الاتّفاقيّة، وإنّما يحقّقانها إلى أقصى حدّ ممكن.

المناليّة: أحد العوائق الأساسيّة التي تَحُول دون اندماج الأشخاص ذوي المحدوديّة هو غياب المناليّة في الحيِّز العامّ.
 في السنوات الأخيرة، طرأ تقدُّم ملحوظ في هذا المجال، لا سيّما في إقرار أنظمة المناليّة- أنظمة خاضعة لموافقة لجنة الرفاه التابعة للكنيست يسري مفعولها منذ عدّة سنوات.
 في العام 2011، أُقِرّت أنظمة المناليّة في كلّ ما يتعلّق بالبنايات العامّة القائمة، وبدأ سريان مفعولها في حزيران عام 2012.
 وتنصّ هذه الأنظمة على أنّه "في كلّ بناية قائمة تقدّم فيها خدمات للجمهور، يجب أن تُجرى تعديلات وملاءَمات لها صلة بالبناء وبالبنيات التحتيّة وبمحيط البناية، بحيث تصبح البناية متاحة أمام وصول أشخاص ذوي محدوديّة، وذلك لتمكينهم من تلقّي الخدمات على نحو متساوٍ محترم ومستقلّ، مع معظم الجمهور."
 إلاّ أنّه جرى تعديل قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي المحدوديّة في شهر حزيران، وأُجِّلت مواعيد مناليّة البنايات الجماهيريّة لسنوات. بموجب التعديل، على جميع البنايات الجماهيريّة المملوكة ملكًا خاصًا أن تكون متاحة للوصول على نحوٍ كامل، في موعد أقصاه شهر تشرين الثاني عام 2017. أمّا البنايات المملوكة للقطاع العامّ فيجب ضمان مناليّتها حتّى نهاية سنة 2018، والبنايات المملوكة للسلطات المحلّيّة- حتّى نهاية سنة 2021. بالرغم من ذلك، البشائر الأولى للاستعدادات جليّة على أرض الواقع،
 وسوف تتعزّز التحضيرات مع اقتراب الموعد النهائيّ.

في السنة الحاليّة، هدَفَ عمل اللجنة الفرعية المختصة بهذا الشأن في الكنيست،
 ويرئسها عضو الكنيست إيلان جلئون، إلى وضع أنظمة متناوليّة الخدمات، ومن شأن هذه الأنظمة أن تؤدّي إلى أن تكون الخدمات ذاتها -لا البنايات فقط- متاحة لأشخاص ذوي محدوديّات من الأنواع كافّة، وبضمنها العقليّة والنفسيّة والشعوريّة والجسديّة. ويجدر بالذكر أنّ وضع الأنظمة المذكورة يشرف على الانتهاء. منظّمة بزخوت، ومنتدى منظّمات المجتمع المدنيّ المنشغلة في موضوع المناليّة، عملا في سبيل أن تشمل الأنظمة أيضًا إجراء إعدادات في تحقيقات الشرطة، وفي المحاكم، وفي الهيئات شبه القضائيّة، وفي خدمات الرفاه والتشغيل داخل أماكن الاعتقال والتوقيف والسجن. واهتمّت هذه المنظّمات كذلك بأن تشمل الأنظمة إلزامًا بإجراء تعديلات خاصّة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة في مجال الاتّصال، وعلى رأسها استخدام وسائل اتّصال بديلة داعمة؛ الإعفاء من واجب الوقوف في طابور الانتظار، وإعفاء المُرافق من دفع رسوم الدخول؛ وتبسيط لغة التعامل لصالح ذوي المحدوديّة الإدراكيّة والنفسيّة. وتطالب منظّمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولةَ بإتمام وضع أنظمة المناليّة،
 وهناك الْتِماس عالق لم يُنظر فيه حتّى الآن، قدّمته المنظّمات المذكورة في هذا الخصوص، والدولة مطالَبة بأن تُعْلِم أصحابَ الالتماس والمحكمة، مرّة كلّ شهرين، بكلّ تقدُّم يجري في الأنظمة.
المتناوليّة في التعليم: في أعقاب الْتماس إلى محكمة العدل العليا قدّمته منظّمة "بزخوت"، باسْم جمعية "أوفك ليلدينو" ("أفق لأولادنا")،
 سوف يحظى الأولاد فاقدو البصر وذوو السمع الثقيل بموادّ تعليميّة متاحة أمامهم، وستكون امتحانات البجروت (التوجيهيّة) متاحة أيضًا، ويكون توفير كتب التعليم بلغة برايل ضمن مسؤوليّات وزارة المعارف ومُموَّلة من قِبلها. لم يُستكمل النظر في هذا الالتماس، ولكن وزارة المعارف التزمت بإجراء التهيئات، وسينفَّذ الأمر تحت إشراف المحكمة.

علاوة على ذلك، بدءًا من حزيران عام 2012، سيتمكّن والدا طفل ذي محدوديّة من التسجيل المبكر في المؤسّسة التعليميّة التي سوف يتعلّم فيها ابنهما في المستقبل، وهو ما سيتيح للمدرسة أو لحضانة الأطفال أن تستعدّ وتُجري جميع التعديلات والملاءَمات في البيئة المادّيّة التي يحقّ لكلّ طفل ذي محدوديّة أن يحظى بها، كالمِصعد المتاح، والمنافع الخاصّة، والطرق للوصول، ونيل مرافق في ساحة الدرسة.
  

الصحّة النفسيّة: أدّى النشاط الجماهيريّ الطويل الأمد والالتماس الذي قدّمته منظّمة "بزخوت" إلى محكمة العدل العليا في سنة 2005، باسْم منظّمات وشخصيّات جماهيريّة عامّة،
 إلى قيام حكومة إسرائيل، في أيّار عام 2012، باتّخاذ قرار تاريخيّ يقضي بإجراء إصلاح في جهاز العيادات والمكوث في المستشفيات التابعة لخدمات الصحّة النفسيّة.
 ينصّ القرار على أنّه ابتداءً من شهر تمّوز عام 2015، سوف تُشمل خدمات الصحّة النفسيّة في سلّة الخدمات الطبّيّة المُقَرّة، مثل جميع الخدمات الصحيّة التي تقدّمها صناديق المرضى بموجب قانون التأمين الصحّيّ الرسميّ. حتّى ذلك الموعد، ينبغي على صناديق المرضى تطوير خدمات عيادات في أرجاء البلاد كافّة.
لكي يكون بإمكانها أن تستجيب لحاجات كلّ مَن يتوجّه للعلاج النفسيّ، وبحسب اتّفاق بين وزارتَي الصحّة والماليّة، سترافِق إجراءَ الإصلاح المذكور زيادةٌ في الميزانيّة المخصّصة لخدمات الصحّة النفسيّة.

يبدّل الإصلاح المذكور وضعًا قائمًا آخذًا في التدهور فيه قُدمّت الخدمات العامّة للصحّة النفسيّة في إسرائيل من قِبل الحكومة، لكنّها لم تسدَّ الحاجات، ولم يجْرِ تعديل التمويل المخصّص لها بما يتناسب مع تزايد السكّان والحاجات. وكان على رأس المتضرّرين من هذا الوضع أناسٌ ينتمون إلى الفئات ذات الوضع الاجتماعيّ- الاقتصاديّ المتدنّي وسكّان الضواحي الطرفيّة الذين لم يكن بمقدورهم أن يستعينوا بخدمات نفسيّة خاصّة، واضطرّوا إلى الانتظار لمدّة أشهر طويلة، وأحيانًا أكثر، لنيل خدمة. 

في تشرين الثاني عام 2012، أعلن المدير العامّ لوزارة الصحّة عن نيّته إغلاق مؤسّسات المعالجة النفسيّة الخاصّة بسبب صعوبة مراقبتها والإشراف عليها، ونقل جميع نزلائها إلى مستشفيات عامّة.
 نُشر هذا الخبر في أعقاب كشف النقاب عن وضع صعب من التنكيل والإهمال في المؤسّسة الخاصّة للمعالجة النفسيّة "نيفيه يعقوب". وكانت منظّمة "بزخوت" قد عملت جاهدة خلال فترة السنة والنصف الأخيرة للكشف عن المسّ الخطير بحقوق الإنسان في المكان المذكور والتسبّب في إغلاقه.

التمييز في التأمين: جرت في السنة الأخيرة عدّة محاولات لمجابهة تمييز ضدّ أشخاص ذوي محدوديّة في مجالات التأمين. وكان من بين ما أُجْرِيَ في هذا الشأن إقرار أنظمة لإقامة لجنة شكاوى، ولتنظيم إجراءات تقديم شكوى عن التمييز في نِسَب التأمين. كذلك، قدّمت منظّمة "بزخوت" دعوى تمثيليّة ضدّ معظم شركات التأمين في البلاد حول تمييز في جميع أنواع التأمين،
 لكن لم يُنظر في هذه الدعوى حتّى الآن.

إعانات لمتلقّي المخصّصات: في أعقاب صراع خاضته لجنة شكاوى الجمهور في الكنيست، قُرِّرت زيادة المخصّص الذي يحصل عليه الأولاد ذوو الإعاقة بمبلغ 600 شيكل.
 إضافة إلى ذلك، أعلنت مؤسّسة التأمين الوطنيّ عن سلسلة من الإعانات التي ستُمنح لمتلقّي مخصّصات الإعاقة، من ضمنها زيادة في مخصّص الأشخاص ذوي المشاكل النفسيّة والتخلّف العقليّ، وزيادة 1,000 مكان للأولاد ذوي المحدوديّة في نويديًات وزارة الرفاه، وغير ذلك.

الحقّ في الماء
ليس الماء سلعة استهلاكيّة مثل سائر السلع، فهو مورد لا حياة بدونه. والحقّ في الماء هو حقّ أساسيّ مشتقّ من الحقّ في الحياة، والحقّ في الكرامة والحقّ في الصحّة السليمة. بالرغم من ذلك، لا تعكس سياسة إسرائيل اهتمامًا بهذا الحقّ، إذ إنّها تتعامل مع الماء كمنتَج استهلاكيّ.

دخل الإصلاح في قطاع الماء حيِّز التنفيذ في العام 2010، وقُرّر في نطاقه أن تعكس أسعار الماء في إسرائيل التكاليف الكاملة اللازمة لتزويد المواطنين به، وأن يُلغى الدعم الحكوميّ لأسعار الماء. في أعقاب هذا القرار، طرأ ارتفاع حادّ على أسعار الماء للمستهلك العاديّ، فمنذ بدأ سَرَيان الإصلاح المذكور ارتفعت الأسعار بنسب جِدّيّة،
 ولم تُحدّد أية حدود أو تخفيضات، ولم تُقَرّ آليّة معيّنة لتقليص ديون المستهلكين الذين يجدون صعوبة في تسديدها.
 وبموجب القانون، لا تملك شركات المياه الجديدة المسؤولة عن تزويد المستهلكين بالماء صلاحيّة منح التخفيضات، حتّى حين يكون من الواضح أن مستهلكًا ما ليس قادرًا على دفع المبالغ المستحقّة عليه جرّاء حالته الاقتصاديّة والاجتماعيّة. إنّها ضائقة عابرة لجميع الفئات والأجيال، فلا ينجو حتّى الأفراد والعائلات المنتمون إلى الطبقة الوسطى من وطأتها. وتزداد صعوبة هذه الضائقة في حالة ذوي الدخل المنخفض والمسنّين والأشخاص ذوي المحدوديّة. 

ويتّضح من التوجّهات التي تلقّتها جمعيّة حقوق المواطن من كافّة أنحاء البلاد أنّ شركات المياه لا تراعي، في كثير من الحالات، الوضعَ الاجتماعيّ الصعب للمستهلكين الذين يواجهون صعوبة في تسديد فواتير الماء ويقطعون إمداده. كما لا تمكّن الشركات هؤلاء المستهلكين من تقديم اعتراض أو من تقسيط المبالغ المستحقّة.
 يتعارض هذا السلوك مع الإجراء "ممارسة صلاحيّة قطع الماء"، المعمول به من قبل وزارة الداخليّة منذ العام 2004، وينصّ على أنّه من غير الممكن قطع الماء إلاّ إذا لم ينشر قسم الرفاه المعنيّ إشعارًا يدلّ على ضائقة شديدة يعاني منها الشخص، وأنّه ينبغي التوصّل إلى اتّفاق بشأن تقسيط المستحقّات مع كلّ من لا يستطيع تسديد ديونه.
  

يُفهَم ممّا تَقدَّمَ أنّ شبكة الأمان التي وفّرتها الدولة لسكّانها -عبر دعم أسعار الماء ومنح التخفيضات وتقسيط الديون المستحقّة، ومنع قطع الماء لفترات متواصلة، وما إلى ذلك- أُلغِيتْ.

وجّه مراقب الدولة في تقريره الأخير، الصادر في شهر تشرين الثاني (2012)، انتقادات حادّة لسياسة الحكومة في مجال خدمات المياه. وكان ممّا أدلى به المراقب في هذا الصدد أنّ عيوبًا جِدّيّة تعتري عمليّة تحديد أسعار الماء المستهلك العاديّ، وأنّ الثمن الذي يدفعه لا يعكس التكاليف الحقيقيّة لتزويده بالماء، حيث إنّه قد أضيفت إليها تكاليف مرافقة ليست ذات صلة بالموضوع. انتقد المراقب كذلك، وبنفس القدر من الحدّة، أسلوب التعامل مع الفئات الضعيفة ذات الإمكانيّات المحدودة، وقال إنّه "من الجدير أن تبذل وزارة المالية ووزارة الطاقة والماء، بالتعاون مع سلطة المياه ومؤسّسة التأمين الوطنيّ، جهدًا جذريًّا عميقًا لفحص احتياجات الفئات المحدودة الدخل وسبل تقديم العون لها، إضافة إلى جمهور المعاقين وذوي المحدوديّة، وأن تَطرح هذه الأطراف استنتاجاتها على جدول بحث الحكومة".

في شهر آذار هذا العام (2012)، أعلمت وزارة الماليّة لجنةَ الماليّة في الكنيست أنّها سوف تخصّص مبلغ 42 مليون شيكل لزيادة حصّة الماء المستحقّة لذوي المحدوديّة فقط. وهذا ما حصل بالفعل؛ ففي شهر حزيران نشرت سلطة المياه إعلانًا بشأن مضاعفة كمّيّة الماء بالسعر الأساسيّ لقائمة محدودة من ذوي الأحقيّة،
 لكنّها في المقابل، لم تحدّد تخفيضات للفئات الضعيفة الأخرى، وخصّصت لهذا الشأن، حتّى يومنا هذا، مبلغا مقطوعًا. كذلك، ليس ثمّة ما يضمن منح تخفيضات في المستقبل.
 في الوقت نفسه، رفضت الحكومة اقتراح قانون يطالب بإرساء التخفيضات في أسعار الماء لمحدودي الدخل في القانون.
 في الاقتراح المذكور، الذي صاغته جمعيّة حقوق المواطن، اقتُرِح تحديد سعر مخفّض لمن يتلقّى مخصّصات، ولذوي الدخل المحدود وللأشخاص الذين يحتاجون إلى كمّيّات كبيرة من الماء بسبب حالتهم الصحّيّة. قَدَّم اقتراحَ القانون كلٌّ من أعضاء الكنيست دوف حنين، ودافيد أزولاي، وإيلان جلئون وآخرون. وقد رفضته اللجنة الوزاريّة لشؤون التشريع في شهر حزيران (2012).

في السنة الأخيرة، نشرت سلطة المياه عدّة مسوّدات تتناول القواعد التي يجب على شركات المياه أن تتّبعها في موضوع قَطْع أو تقليص خدمات المياه.
 أثناء صياغة هذه القواعد، أضيفت إليها بعض التحسينات الجِدّيّة، ومن ضمنها: التأكيد على واجب توجيه الإنذار؛ زيادة الحدّ الأدنى لمبلغ الدَّيْن الذي يستدعي قطع الماء؛ مراعاة الحالة الاقتصاديّة والصحّيّة وحيويّة استهلاك الماء قبل اتّخاذ قرار القطع؛ إتاحة فرصة تقديم اعتراض على قرار القطع؛ تحديد قواعد بشأن موعد قطع ووصل الماء من جديد. إلاّ أنّ الصيغة التي أقرّها مجلس سلطة المياه في حزيران (2012)، والتي ما زالت تخضع للبحث والتصويت في الكنيست، لم تَخْلُ من مشاكل وصعوبات،
 تنبع -في المقام الأوّل- من عدم الاعتراف بالحقّ في الماء كحقّ أساسيّ. 

إنّ نقل صلاحيّة التزويد بالخدمات وسدّ الاحتياجات من سلطات الدولة إلى شركات لا يعفي الدولة من مسؤوليّتها عن ضمان مناليّة هذه الخدمات بالنسبة للجمهور بأكمله؛ لا بل إنّ العكس هو الصحيح، حيث تعزّز هذه الخطوة، بطبيعتها، واجبَ الدولة في ضمان عدم قيام الشركات بالمسّ بقدرة الجمهور على الوصول إلى الخدمات. لذلك، من الأفضل أن تبقى قرارات تقليص التزويد بالماء، وتحديد مواصفات المستهلك محدود القدرات، وكلّ ما يتعلّق بترتيبات التسديد والجباية، أن تبقى في يد سلطات رسميّة عامّة مثل السلطة المحلّـيّة -تلك الهيئة العامّة المؤتمَنة على رفاهية السكّان. لا تستجيب مسودّة القواعد التي تقترحها سلطة المياه لهذا المطلب، وكذلك تثير إشكاليّات عديدة، أبرزها:

· ثمّة إمكانيّة لقطع الماء لفترة غير محدودة عن شخص مَدين، دون الإبقاء له حتّى على كمّيّة صغيرة جدًّا ضروريّة لمواصلة العيش.
· على الرغم من أنّ مسوَّدة القواعد تنصّ على أنّ الماء لن يُقطع إذا تيقّن مدير الشركة العامّ أنّه يجب مراعاة الحالة الاقتصاديّة للمستهلك، ليست هنالك في المسوَّدة أيّة معايير لتحديد القدرة الاقتصاديّة للمستهلك، ولهذا فهي تترك صلاحيّة الحسم في يد مدير الشركة العامّ.
· ليس ثمّة أيّة مسؤوليّة تُفرض على الشركة لتحديد من هم المستهلكون ذوو القدرة المحدودة: على المستهلكين أنفسهم أن يتوجّهوا إلى الشركة، وليس من الواضح متى وكيف ينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك.
· لم تحدَّد قواعد لوضع ترتيبات تسديد الدفعات للمَدينين، حسب قدرة كلّ مستهلك، وكما يبدو، تستطيع الشركة أن تقترح أيَّ ترتيب للدفعات، وإنْ لم يكن بمقدور المستهلك أن ينفّذه؛ وسيؤدّي كلّ إخلال بهذا الترتيب إلى قطع الماء.
إنّ ضمان مناليّة الماء واجب أساسيّ مهمّ مفروض على الدولة، حتّى عندما يزوَّد الماء بواسطة شركة بلديّة. من أجل الدفاع عن الحقّ في الماء لكلّ إنسان دون تمييز، تجب جباية أسعار حقيقيّة معقولة بالنسبة للمستهلك العاديّ المقتصد. كذلك، يجب تحديد تخفيضات جِدّيّة لمحدودي الدخل وإرساء ذلك في القانون أو في الأنظمة التي تستمدّ صلاحيّتها منه. ومن المهمّ أن يُحظر قطع الماء عن المستهلكين، وألاّ يكون تقليص الإمدادات للمستهلك ممكنًا إلاّ عندما لا يكون رفضه الدفع نابعًا من صعوبات اقتصاديّة. 
حقوق سكّان القدس الشرقيّة
يمنح القانون سكّان القدس الشرقيّة الفلسطينيّين، بكونهم مقيمين ثابتين، حقَّ الحصول على جميع الخدمات والحقوق التي يتلقّاها مواطنو إسرائيل (باستثناء الحق في التصويت للكنيست). الأمور مغايرة على أرض الواقع؛ فعلى امتداد عشرات السنين، لم تُخصِّص السلطات الإسرائيليّة الموارد اللازمة لصيانة المدينة الشرقيّة، ولتطوير الخدمات والبنى التحتيّة فيها. نتج عن ذلك أن سكّان القدس الشرقيّة يعيشون في ضائقة صعبة للغاية، ولا تحصل غالبيّتهم على الخدمات الأساسيّة، لا بل إنّها لا تستطيع الدفع مقابل هذه الخدمات وشرائها. حقوق السكّان في الكرامة وفي الحصول على شروط معيشيّة لائقة تُنتهك على نحوٍ سافرٍ وقاسٍ.
 
تُظهر تجربة جمعيّة حقوق الإنسان المتراكمة في هذا المضمار أنّه إنْ عبّر أصحاب المناصب المركزيّة عن اهتمامهم الصادق والفعليّ في العمل على تغيير الواقع في القدس الشرقيّة، وعملوا على ذلك من خلال التحاور والتعاون مع السكّان، عندها يطرأ تحسّن ميدانيّ معيَّن. هكذا حصل في موضوع خدمات البريد،
 والصحّة العامّة،
 وخدمات الرفاه الاجتماعيّ،
 وتحديد أسماء للشوارع.
 في الغالب، لا يحصل التغيير بمبادرة السلطات، بل كمحصّلة لنضال قضائيّ من قِبَل منظّمات وناشطين في صفوف السكّان. زد على ذلك أنّ هذه التحسينات ليست سوى نقطة في بحر، ولا يمكنها تجسير الفجوات التي خلقتها أربعة عقود من الإهمال. 

تصرّفات الشّرطة وممارساتها تُعتبر إحدى المشاكل المركزيّة في القدس الشرقيّة. تكثر تصرّفات الشرطة العنيفة تجاه السكّان -والقاصرين من بينهم- في منطقة تسودها التوتّرات والاحتكاكات وأعمال الإخلال بالنظام العامّ.
 النتيجة هي أن السكّان الفلسطينيّين لا يعتبرون شرطة لواء القدس جسمًا يحميهم ويخدمهم، وينظرون إليها بوصفها جسمًا معاديًا ويمارس القوّة ضدّهم في غالبيّة المرات، ويتجاهل احتياجاتهم وأمنهم، ويفضّل مصالح الجمهور اليهوديّ في المدينة على مصالحهم.
 في الكثير من الأحيان، يُحْجم ضحايا الأعمال العنيفة وأبناء عائلاتهم عن تقديم شكوى لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحَش) بسبب غياب ثقتهم بالجهاز. ثمّة أهمّيّة استثنائيّة لأن يقوم "ماحَش" بمعالجة الشكاوى المقدَّمة إليه على نحوٍ لائق وسليم. لكن، كما سنفصّل لاحقًا، إنّ هذه الشكاوى تُعالَج -في بعض الأحيان- على نحو رديء ومنقوص، ممّا يفاقِم غيابَ الثقةِ والنفورَ بين جمهور القدس الشرقيّة والسلطات.

معالجة رديئة ومنقوصة للشكاوى حول عنف أفراد الشرطة 

في شهر أيّار عام 2011، سافر شريف عبيد (وهو من سكّان حيّ العيسويّة في القدس الشرقيّة) بسيّارته على الطريق المؤدّية إلى الحيّ، ووصل عن طريق المصادفة إلى منطقة حصل فيها قذف للحجارة. قام عدد من الشرطيّين الذين كانوا في المكان باعتقاله وسحبوه بعنف من سيّارته، وطرحوه أرضًا، وأشبعوه ضربًا وركلاً.

توجّهت جمعيّة حقوق المواطن باسم عبيد إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحَش) مطالِبةً بالتحقيق في الحادث. أُلحق بالشكوى توثيق من كاميرا حماية منزليّة تُظهر ممارساتِ أفرادِ الشرطةِ العنيفةَ. على الرغم من ذلك، قرّر قسم "ماحَش" إغلاقَ الملفّ بذريعة "عدم ارتكاب مخالفة". قدّمت جمعيّة حقوق المواطن استئنافًا للنيابة العامّة، وبعد فحص مجدّد للشريط المصوّر، أمرت النيابة العامّة قسم "ماحَش" بفتح التحقيق مجدّدًا في الملفّ. بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر، وفي حزيران عام 2012 على وجه التحديد، أعلن قسم "ماحَش" أنّه أغلق الملفّ، وذلك بذريعة "غياب المصلحة العامّة". راجعت مندوبة جمعيّة حقوق المواطن الملفّ، وكانت دهشتها كبيرة عندما اكتشفت أنّ الملفّ قد فُتِِح وأُغلِق دون إجراء أيّ نشاط تحقيقيّ، ولم تُضَفْ موادّ إلى تلك التي احتواها قبل تقديم الاستئناف الأوّل، ألا وهي: شهادة المشتكي، والوثائق الطبّيّة التي ألحقها بشكواه، والشريط المصوّر الذي يوثّق الحدث. لم يُستدعَ أفراد الشرطة المشبوهون للتحقيق، ولم يَقُمْ أحد بالاستفسار حول الأمر مع الجهات المعنيّة في الشرطة، ولم يُستدعَ شهود كان في مقدورهم تسليطُ مزيد من الضوء على الحادث. على الرغم من عدم تنفيذه لعمل تحقيقيّ يُذكَر، ماطلَ قسم "ماحَش" لمدّة 8 أشهر قبل أن يقرّر تغيير ذريعة إغلاق الملفّ. في تمّوز عام 2012، قدّمت جمعيّة حقوق المواطن استئنافًا آخر وادّعت فيه أنّ سلوك قسم "ماحَش" يعكس إهمالاً خطيرًا. لم يُتّخذ، بعد، قرارٌ في شأن الاستئناف.

حادثة شريف عبيد هي فيض من غيض المعالجة الرديئة التي يقوم بها قسم التحقيق مع الشرطيّين لشكاوى السكّان الفلسطينيّين من القدس الشرقيّة.
 سنستعرض في ما يلي بعضًا من أنماط العمل التي تقضّ المضجع وتُستشَفّ من الملفّات التي عالجتها جمعيّة حقوق المواطن في هذا الخصوص.  

إغلاق ملفّ التّحقيق دون إجراء تحقيق كافٍ: في الكثير من الحالات، يبدو أنّ التحقيقات التي يُجريها قسم "ماحَش" منقوصة وتتميّز بالإهمال ولا يُبذَل فيها جهد كافٍ للتوصّل إلى الحقيقة. الكثير من الملفّات تُغلق بذريعة غياب الأدلّة أو غياب التهمة، بدون إجراء التحقيق، أو بإجرائه على نحوٍ سطحيّ ومنقوص. في الكثير من الحالات، لا يستدعي قسم "ماحَش" شهودًا من شأنهم توضيح حيثيّات الحدث، أو يقوم باستدعاء المشبوهين بتأخير بالغ، وعندها تتضرّر القدرة على إجراء تحقيق سليم.

بعض الأمثلة على عيوب في إجراء التحقيق في ملفّات عالجتها جمعيّة حقوق المواطن: لم يُستدعَ الشرطيّون المشتبَه بهم للتحقيق إلاّ بعد مضيّ بضعة أشهر على تقديم الشكوى؛ جرى إغلاق الملفّ بعد أن نُفّذت فيه عمليّة تحقيق واحدة باستثناء أخذ إفادة المشتكي؛ لم يطلب محقِّقو قسم "ماحَش" أن يحوَّل إليهم الشريطُ المصوَّر الذي وثّق الاعتداء، حيث كان بمقدور هذا الشريط تأكيد أو تفنيد ادّعاءات المشتكي؛ لم يُستدعَ شهود عيان كان بمقدورهم دعم وتأكيد ادّعاءات المشتكي؛ لم يُجْرَ تحقيق مع شهود عيان من الشرطيّين الذين كانوا في المكان.  

تَبَنٍّ شبه فوريّ لرواية أفراد الشرطة المشبوهين: في بعض الملفّات، مُنحت ادّعاءات الشرطيّين الذين خضعوا للمساءلة وزنًا كبيرًا، وسارع قسم "ماحَش" إلى تبنّي رواياتهم دون مراجعة لائقة لمدى صحّتها. حصل ذلك حتّى بعد أن اشتكى عدّة أشخاص ضدّ الشّرطيّين أنفسهم، وحتّى عندما عُزِّزت ادّعاءات المشتكين بوثائق طبّيّة. وهكذا في حالات مختلفة لم تُطرح سوى ثلاثة أسئلة على الشرطيّ المشتبه بأنّه قام بالاعتداء على المشتكي؛ لم يواجَه أفراد الشرطة المشتبَه بهم مع رواية المشتكي التي يقول فيها إنّه سمعهم عندما كانوا ينسّقون رواياتهم بعد الحادث؛ لم يُستدعَ خبير طبّيّ لفحص رواية الشرطيّين حول حيثيّات إصابة المشتكي بجروح؛ لم يواجَه الشرطيّ المشتبه به عند التحقيق معه بالتناقضات التي ظهرت بين تقريرِ العمل الذي كتبه والروايةِ التي عرضها خلال التحقيق. نفى أفراد الشرطة جميع ادّعاءات المشتكين، وهكذا انتهى التحقيق. 

ضرورة التحقيقِ على نحو سليم، وعدمِ تبنّي رواية الشرطيّين على نحوٍ فوريّ، تبرز على ضوء "مؤامرة الصمت" القائمة في الشرطة في كلّ ما يتعلّق بالعنف الذي يمارسه أفراد منها تجاه المواطنين.

إغلاق ملفّ التحقيق حتّى عندما تؤكّد الأدلّة والقرائن ادّعاءات المشتكي: في بعض الحالات، قرّر قسم "ماحَش" إغلاق الملفّات حتّى عندما كشف التحقيق عن قرائن تؤكّد ادّعاءات المشتكين حول العنف الذي مُورِسَ ضدّهم. على سبيل المثال، قُرِّر إغلاق ملفّ بسبب غياب الأدلّة، على الرغم من أنّ ملفّ التحقيق احتوى على شهادات كثيرة دعمت ادّعاءات المشتكي، وعلى الرغم من ظهور تناقضات جوهريّة في روايات المشتبه بهم. أُغلق ملفّ آخر بذريعة غياب الأدلّة، على الرغم من التناقضات في روايات الشرطيّين، والتفسير الواهن الذي قدّموه حول حيثيّات إصابة المشتكي بجروح، وغياب الشهادات التي تناقض رواية المشتكي. فحْص البوليغراف (مِكشاف الكذب) الذي أُجْرِيَ للمشتكي لم يدحض روايته، لكن أفراد الشرطة رفضوا الخضوع للفحص.

قرار قسم ماحَش بعدم فتح تحقيق بسبب غياب المصلحة العامّة في الحالات التي مُورِسَ فيها استخدام غير قانونيّ لوسائل تفريق المظاهرات: في الكثير من حالات الإخلال بالنظام العامّ في القدس الشرقيّة، تقوم الشرطة باستخدام القوّة ووسائل مفرطة لتفريق المظاهرات في قلب الأحياء السكنيّة المكتظّة، ممّا يؤدّي إلى إصابات نتيجة الاعتداء بالضرب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطّاطيّ، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى خسائر في الأرواح.
 يشار في هذا السياق أنّ لجنة أور التي حقّقت في الاستخدام الاستثنائيّ من قبل الشرطة لوسائل تفريق المظاهرات إبّان أحداث أكتوبر 2000 ، التي أدّت إلى وفاة 13 مواطنًا إسرائيليًّا، حدّدت أنّ على قسم "ماحَش" القيام بدور مركزيّ في محاكمة الشرطيّين المتورّطين في مثل هذه الأحداث.
 على الرغم من ذلك، يبدو أنّ حوادث من هذا القبيل لا تعالَج دائمًا  بالجِدّيّة المطلوبة. على سبيل المثال، لم يُفتح تحقيق بحجّة "غياب المصلحة العامّة" بعد أن قام شرطيّون بإطلاق رصاص مطّاطيّ باتّجاه وجه امرأة لم تشارك في الأحداث العنيفة، وكانت بعيدة جدًّا عن مكان وقوعها. كلّ ذلك على الرغم من الإصابة الخطيرة (فقدان المرأة إحدى عينيها)، وعلى الرغم من أنّ التحقيق في شعبة العمليّات في لواء القدس، أظهر أنّ استخدام الرصاص المطّاطيّ كان بدون تخويل وصلاحيّة، ومخالفًا لأنظمة حرس الحدود. في حالة أخرى تقرّر عدم فتح تحقيق (وهذه المرّة أيضًا بسبب "غياب المصلحة العامّة") ضدّ شُرطيّين اعتدوا على سكّان من حيّ سلوان بوسائل عدّة ومن بينها الاستخدام المفْرط لرشّاش الفلفل.
في واقع الأمر، تجد قوّات الشرطة في القدس الشرقيّة نفسها مجبرة على مواجهة حالات حسّاسة وغير عاديّة. على الرغم من ذلك، يجب عليها عند القيام بواجبها أن تُحكّم المنطق وتتوخّى الحذر. قرار قسم "ماحَش" عدم فتح تحقيق (أو إغلاق الملفّ)، حتّى عندما تكون النتائج شديدة الخطورة، يجسّد منهجًا متسامحًا تجاه أفراد الشرطة الذين يمارسون العنف تجاه المواطنين الأبرياء. الرسالة التي قد تصل إلى قوّات الشرطة بالغة الخطورة، ومستهترة بسلامة سكّان القدس الشرقيّة وحياتهم، هذه الرسالة تقول للقوات إنّها تملك كامل الحرّيّة في استخدام الوسائل المتطرّفة قدر الحاجة لغرض المحافظة على النظام العامّ. 
معالجة رديئة ومنقوصة لشكاوى القاصرين: الإخفاقات التي استعرضناها آنفًا في تحقيقات "ماحَش" تحصل كذلك في شكاوى ضدّ ممارسة أفراد الشرطة للعنف تجاه القاصرين. بالإضافة إلى ذلك، ثمّة إخفاقات تقتصر على تحقيقات قسم "ماحَش" في شكاوى قدّمها قاصرون.

يُفترض في اعتقال القاصرين والتحقيق معهم أن ينفَّذ بحذر شديد وبحسب المعايير والأنظمة الخاصّة المُدْرَجة في قانون الأحداث (المحاكمة والمعاقبة وسبل المعالجة)، 1971. المعلومات التي تصل جمعيّة حقوق المواطن ومنظّمات زميلة تُظهر أنّ الشرطة تتّخذ إجراءات تحمل الكثير من الإشكاليّات في كلّ ما يتعلّق بالأولاد المشتبه بأنّهم قذفوا الحجارة في القدس الشرقيّة، وصولاً إلى إجراءات تُخالف القانون والأنظمة. من بين هذه الإجراءات نذكر الاعتقالات الليليّة للأولاد، وإيقاف أطفال تقلّ أعمارهم عن 12 عامًا (سنّ المسؤوليّة الجنائيّة)، والتحقيق من الأولاد القاصرين بغياب والديهم. بعض الأولاد في القدس الشرقيّة يعتقلهم مستعربون أو شرطيّون يرتدون لباسًا مدنيًّا، ويحصل كلّ ذلك في الحيّز العامّ وعل مرأى من الناس، وفي بعض الأحيان يرافق الأمر وضع الكلبشات، وممارسة العنف على نحوٍ شديد القسوة.

على وجه العموم، لقسم "ماحَش" صلاحيّة معالجة الشكاوى التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدّة عام وما فوق. في بعض الأحيان، يتبيّن خلال التحقيق أنّ الشرطيّين قد أخلّوا بتعليمات قانون الأحداث، لكن الحديث يدور عن مخالفة تقلّ عقوبتها عن السجن لمدّة عام، وعليه فهي لا تقع ضمن صلاحيّات "ماحَش". في هذه الحالة، على "ماحَش" أن ينقل بمبادرته الشكوى إلى قسم شكاوى الجمهور في الشرطة.
 تبيّن من الحالات التي وصلت إلى جمعيّة حقوق المواطن أنّ قسم "ماحَش" امتنع عن التحقيق كما يجب في شكاوى من هذا القبيل، ولم يحوّلها إلى قسم شكاوى الجمهور في الشرطة. على هذا النحو قام قسم "ماحَش" (بذريعة غياب الأدلّة أو غياب التهمة) بإغلاق ملفّات شملت توقيف أو اعتقال القاصرين، وأصغرهم لا يتجاوز عمره السابعة؛ وإجراء تحقيقات مع قاصرين في منتصف الليل ودون حضور الأهل؛ ووضع الكلبشات في أيدي القاصرين خلال التوجّه إلى محطّة الشرطة. 

نورد مثالاً واحدًا من حالات كثيرة: قدّم "ع" ابن السادسة عشرة شكوى في قسم ماحش، يقول فيها إنّه بينما كان في طريقه إلى بيت جدّه صادف زفّة عرس في البلدة القديمة. اعتدى عليه ثلاثة من جنود حرس الحدود وأوقعوه أرضًا وضربوه بالهراوات في جميع أنحاء جسمه. كُسِرت إحدى أصابع كفّ يده اليسرى نتيجة الضرب، ونزف أنفه وجُرِح رأسه وغطّت الكدمات الزرقاء ظهره. أُغلِقت الشكوى التي قدّمها إلى قسم "ماحَش" بذريعة غياب الأدلّة؛ وذُكر في بلاغ الإغلاق: "تحليل الأدلّة والروايات المختلفة التي تظهر في موادّ التحقيق أفضت إلى استنتاج أنّ احتمالات الإدانة ليست معقولة". مراجعة موادّ التحقيق تُظهِر وجود وثائق طبّيّة وصورًا من يوم الحادث تؤكّد وجود الإصابات، وثمّة شهادة لضابط العمليّات المسؤول عن الحادث يذكر فيها على نحوٍ واضح وصريح أنّه شاهد الشرطيّين يضربون القاصر بالهراوات بينما كان الأخير مطروحًا على الأرض. إلى هذا تُضاف شهادة المشتكي كذلك. ورد في شهادة الضابط: "شكّل الأمر جزءًا من تنفيذ اعتقالات في وسط جمهور غاضب، [لكن] ربّما كان من الممكن السيطرة على المشتبه بطرق أخرى". شهادات أفراد الشرطة المشبوهين في الملفّ لا تفسِّر على نحوٍ معقول الاستخدامَ المفْرِط للقوّة ضدّ القاصر، وثمّة الكثير من النواقص في شهاداتهم تطعن في مصداقيّتها، وتُعزِّز رواية القاصر.
قدّمت جمعيّة حقوق الإنسان في السنة الماضية عددًا من الاستئنافات على قرارات قسم "ماحَش" إغلاق ملفّات تحقيق في شكاوى قدّمها سكّان القدس الشرقيّة. في بعض الحالات، تغيّر القرار إثْر توجُّه جمعيّة حقوق المواطن، وحوكم أفراد الشرطة. في ما يتعلّق بأحداث أخرى، ادّعت وزارة العدل أنّ: "بيانات الاستئناف غير دقيقة ولا تعكس الصورة والخلفيّة الكاملتين للأحداث".
 في آذار عام 2012، توجّهت جمعيّة حقوق المواطن إلى رئيس قسم "ماحَش" في موضوع معالجة القسم لشكاوى قاصرين من القدس الشرقيّة،
 ولم يصل أيّ ردّ منه حتّى كتابة هذه السطور.

حقوق الإنسان في المناطق المحتلّة: الاحتلال يصبح مريحًا أكثر من السابق

45 عامًا مرّت على احتلال المناطق، ويبدو أنّنا اعتدنا على الأمر. غالبيّة الناس في إسرائيل وُلدوا بعد حرب العام 1967 والاحتلال أو قبل ذلك بفترة وجيزة، وعليه فهم لم يعيشوا واقعًا آخر، وكأنّ الأمور بالنسبة لهم كانت على هذه الحال منذ الأزل؛ وكأنّه النظام الطبيعيّ. لكن لا شيء طبيعيّ أو قانونيّ أو عادل في نظام التمييز السائد في المناطق المحتلّة. في ظلّ وهْم حالة المراوحة في المكان، يبدو أنّ هذا النظام -نظام التمييز- يضرب جذورًا عميقة، ومعه تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان للسكّان الفلسطينيّين.

على خلفيّة التحسّن الكبير في الوضع الأمنيّ في السنوات الأخيرة، خفّت وطأة معاناة الفلسطينيّين سكّان الضفّة الغربيّة، لا سيّما في كلّ ما يتعلّق بحرّيّة التنقّل والحركة: أزيلت (أو فُتحت) الحواجز والعوائق داخل الضفّة الغربيّة، وسُمح مجدَّدًا بتنقّل الفلسطينيّين في عدد من الشوارع. في عيد الفطر الأخير، مُنح عشرات آلاف الفلسطينيّين تصاريح دخول إلى إسرائيل، ووصل الكثير منهم إلى شواطئ البحر في يافا بعد سنوات طويلة مُنعوا خلالها من الوصول إلى هذه الشواطئ.
 وبعد توجّهات متكرّرة من قبل جمعيّة حقوق الإنسان إلى وزير الأمن، أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّه سيزيل القيود المفروضة على التنقّل بين غور الأردنّ وسائر مناطق الضفّة الغربيّة.
 بذلك تكون معظم القيود الثابتة على تنقّل المركبات الفلسطينيّة داخل الضفّة الغربيّة قد أزيلت، لكن ما زالت تُفرض فيها قيود على التنقّل، ولا سيّما على دخول الفلسطينيّين إلى "منطقة التّماسّ" التي تقع غربيّ جدار الفصل، وما زالت هناك قيود تنقُّل صارمة وقاسية في الخليل.
 في غزّة، شهد الوضع تحسّنًا على ضوء فتح معبر رفح الذي يمكّن من الخروج إلى مصر، لكن ما زالت هناك قيود مفروضة على إدخال موادّ البناء إلى غزّة، وعلى تصدير المحاصيل الزراعيّة منها، وعلى حركة الناس بين غزّة والضفّة.

لكنّ الهدوء النسبيّ والتسهيلات هنا وهناك لا تغيّر من حقيقة أنّ إسرائيل تواصل بسط سيطرتها على ملايين الناس الذين يعيشون تحت حكم عسكريّ، وتنتهك حقوقهم الأساسيّة باستمرار. مشروع الاستيطان خلق واقعًا مَعيبًا من التفضيل المطلق لمصالح وحقوق المستوطنين في جميع المرافق الحياتيّة، من خلال نهب وسلب موارد الأرض والماء من السكّان الرازحين تحت الاحتلال، ومن خلال انتهاك حقوقهم الأساسيّة، كالحقّ في الملْكيّة وحرّيّة التنقّل والحركة والأمن الفرديّ، والأهمّ من ذلك كلّه هو انتهاك المساواة أمام القانون. بعد 45 عامًا من الاحتلال، يبدو أنّ دولة إسرائيل تبتعد أكثر فأكثر عن مبادئ القانون الدوليّ التي تحدّد على نحوٍ لا يقبل التأويل أنّ المحتلّ وصيٌّ على المنطقة المحتلّة، وأنّ وجوده فيها مؤقّت، لكن ما دام هناك عليه الاهتمام بمصالح وحقوق السكّان الواقعين تحت الاحتلال.

مَأْسسة "اعتياديّة" تَواصُل الاحتلال 

في السّنة الماضية، برزت على نحو خاصّ الإجراءات والمبادرات التشريعيّة الرامية إلى دفع عجلة "الضمّ العمليّ" للأراضي المحتلّة إلى إسرائيل. منها نذكر مبادرات لـِ "محو" إضافيّ للخطّ الأخضر في كلّ ما يتعلّق بالسكّان اليهود الذين يعيشون في الضفّة الغربيّة المحتلّة وفرض القانون الإسرائيليّ على المستوطنات. على هذا النحو تتعزّز نزعةُ السنواتِ الأخيرةِ المتمثّلةُ في خلق جهازَيْ قانون في المناطق المحتلّة: جهاز إسرائيليّ مدنيّ، لليهود الذين يقطنون في المستوطنات، وآخر عسكريّ للفلسطينيّين. على الرغم من أنّ بعض المبادرات التشريعيّة المركزيّة التي سنناقشها لاحقًا لم تخرج بعد إلى حيّز التنفيذ، لكن من الواضح أنّ الدورة الأخيرة للكنيست شهدت تعزيزًا لهذه النزعة بكثير من التصميم والمثابرة، وبتجاهل أعضاء الكنيست (عمدًا أو جهلاً) حقيقة أنّ الكنيست الإسرائيليّ لا يملك بحسب القانون الدوليّ صلاحيّة سَنّ القوانين في منطقة محتلّة. 

حظر التمييز بسبب مكان السكن:
 قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى مواقع اللهو والأماكن العامّة، 2000 مُعَدّ لتدعيم المساواة ومنع التمييز بسبب القوميّة والدين والمنشأ والجندر والميول الجنسيّة والمواقف السياسيّة. في شهر تموز عام 2012، صودق في لجنة الكنيست على صيغة للقراءة الأولى لاقتراح لائق لتعديل القانون يبتغي إضافة مكان السكن لدوافع التمييز. لكن بحسب مشروع القانون، إنّ مكان السكن يضمّ إلى مناطق الدولة المناطقَ الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيليّ. محاولة "المساواة" بين الأراضي المحتلّة وإسرائيل غير أخلاقيّة وساقطة في جوهرها. من سخريات القدر أنّ مشروع القانون سيعمّق التمييز على أساس القوميّة في الأراضي المحتلّة، لكونه لا يَسري إلاّ على المواطنين الإسرائيليّين ويعمل لصالحهم فقط.

قانون تنظيم المكانة/ قانون إضفاء الصبغة القانونيّة على البؤر الاستيطانيّة العشوائيّة:
 في تشرين الثاني من العام 2011، قُدّم مشروعا قانونَيْن لتنظيم مكانة البؤر الاستيطانيّة التي أُقيمت على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة. ينضمّ هذان المشروعان إلى سلسلة من مشاريع القانونين المشابهة التي طُرحت على جدول أعمال الكنيست، وجميعها تصبّ في هدف واحد ووحيد هو إضفاء الصبغة القانونيّة بأثر رجعيّ على البناء غير المرخّص على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة في الأراضي المحتلّة، وذلك من خلال مصادرتها من أصحابها الفلسطينيّين مقابل تعويض ماليّ.

أيّدت الغالبيّة العظمى من الوزراء وأعضاء الكنيست مشاريع القوانين، لكنّ الضغوط الجماهيريّة والدولة أجبرت رئيس الوزراء على ممارسة الفيتو ضدّها، وعليه فقد أُسقِطت في الهيئة العامّة للكنيست في شهر حزيران 2012. "التعويض" عن إسقاط هذه المشاريع كان تسوية حكوميّة مع قوائم الائتلاف الحكوميّ حول البيوت في حيّ "هاؤلبانا"،  وبناء 851 وحدة سكنيّة في مستوطنات الضفّة.

تشكِّلُ مشاريع القوانين تصعيدًا في انتهاك حقوق الفرد وتحقير سلطة القانون في الأراضي المحتلّة، من خلال التجاهل المتعمَّد لقرارات المحكمة العليا،
 ومَأْسسة نظام تمييز ينتهك انتهاكًا قاتلاً الحقوقَ الفرديّة والجماعيّة للسكّان الفلسطينيّين الذين يرزحون تحت نير الاحتلال.
"ليس هناك احتلال"- استنتاجات لجنة ليفي: أداة مركزيّة لإضفاء الصبغة القانونيّة بأثر رجعيّ على المستوطنات في الضفّة الغربيّة هي اللجنة التي أقامتها الحكومة في بداية العام 2012، برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد إدموند ليفي. اتّخذ رئيس الوزراء قرار إقامة اللجنة في نهاية العام 2011، وتَمثّلَ هدفها في تقديم المشورة للحكومة، والمساعدة في تسوية مكانة البؤر الاستيطانيّة غير القانونيّة في الضفّة الغربيّة التي تخضع لقرار إخلاء من قبل المحكمة العليا. يُعتبر تعيين اللجنة في حدّ ذاته (بصرف النظر عن توصياتها) "تطبيعًا" للمستوطنات، ومحاولة ساقطة لتكريس الفرق بين البؤر الاستيطانيّة غير القانونيّة والمستوطنات "القانونيّة". بحسب القانون الإنسانيّ الدوليّ، لا فرق بين الاستيطان المُمَأْسَس في المستوطنات والاستيطان غير المصرَّح به في البؤر الاستيطانيّة؛ فكلاهما غير قانونيّين، وكلاهما ينتهكان حقوق الإنسان لسكّان الضفّة الغربيّة؛ جميع المستعمرات الإسرائيليّة في المناطق المحتلّة تُناقضُ القانونَ الدوليّ.
 حالة نزع الصفة القانونيّة عن البناء على أراضٍ خاصّة مقابل إضفاء الصبغة "القانونيّة" على البناء على أراضٍ عامّة لا تتماشى مع تعليمات القوانين الدوليّة: المستوطنات المقامة على أراضٍ عامّة تخلّ بحظر واضح في القانون الدوليّ لمصادرة الأملاك الخاصّة؛ والمستوطنات المقامة على أراضٍ عامّة تنتهك حظر استغلال موارد المنطقة الخاضعة للاحتلال، بغية تدعيم مصالح الدولة المحتلّة واحتياجاتها. 
نشرت لجنة ليفي توصياتها في شهر حزيران 2012 وحدّدت –في ما حدّدت- أنّ مناطق الضفّة الغربيّة غير محتلّة، ولا مانع في أن يستوطن فيها مواطنو إسرائيل اليهود. وأوصت اللجنة كذلك بتنظيم مكانة الغالبيّة العظمى من البؤر الاستيطانيّة غير القانونيّة وتسهيل إجراءات شراء الأرض والتخطيط للإسرائيليّين في يهودا والسامرة.
 لم تتبنَّ الحكومة بعد استنتاجات اللجنة، لكن وسائل الإعلام تناولت خبر نيّة رئيس الوزراء "دفن" تقرير اللجنة بسبب خشيته من إسقاطاته الدوليّة.

بحسب موقف جمعيّة حقوق المواطن، لا تستطيع أيّ لجنة تغيير القانون الدوليّ. استنتاجات لجنة ليفي لا تملك أساسا قانونيًّا، وتبتغي في المحصّلة إضفاء الصبغة القانونيّة على الظلم التاريخيّ الذي تنقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلّة، لا بل وتعميقه.
 اللّجنة مُحِقّة في أمر واحد، وهو أنْ لا فرق بين البؤر الاستيطانيّة والمستوطنات. في هذه وتلك انتهاك فظّ للقانون الدوليّ وإلحاق ضرر قاتل بالسكّان الفلسطينيّين.

قرار الكسّارات: في  نهاية كانون الأول عام 2011، رفضت المحكمة العليا التماسًا تقدّمت به منظّمة "ييش دين" حول قانونيّة الكسّارات الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة واستخراج المعدن والأحجار من هناك.
 وطالبت منظّمة "ييش دين" في الالتماس أن توقف الشركات الإسرائيليّة جميعَ أعمال الحفر والتنقيب واستخراج المعادن في الضفّة بادّعاء عدم قانونيّتها، ولكونها تقترن باستغلال اقتصاديّ صارخ لمنطقة خاضعة للاحتلال لصالح احتياجات دولة إسرائيل وهي القوّة المحتلّة. رفضت المحكمة العليا الالتماس رفضًا قاطعًا مدّعية أنّ المسألة سياسيّة، وأنّها سُوّيت في الاتّفاقيّات المرحليّة ("اتّفاقيّات أوسلو") بين إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة، وعليه فهي ليست مسألة غير قابلة للمقاضاة. في الوقت ذاته، تناول القرار الادّعاءاتِ الجوهريّةَ للملتمسين، ويُفهم منه أنّ المحكمة قد حدّدت سابقة قضائيّة جديدة، بحسبها لا يحظُر القانون الدوليّ على القوّة المحتلّة استخدامَ موارد المنطقة المحتلّة وجني الأرباح منها.

بعد نشر قرار الحكم، عبّرت منظّمات حقوق الإنسان عن تخوّفها من أنّه سيمكّن إسرائيلَ من التعامل مع الضفّة الغربيّة ومواردها وكأنّها ضُمّت إلى إسرائيل، ويمنح الدولةَ وجِهاتٍ إسرائيليّةً خاصّةً حقَّ نهب معادنها لصالحهم، وتجاهل حقوق سكّان المناطق المحتلّة تجاهلاً تامًا.
 في كانون الثاني لعام 2012، قدّمت منظّمة "ييش دين" طلبًا لإجراء نقاش إضافيّ حول القرار،
 وأُلحق به "رأي مختصّ" وقّع عليه خبراء إسرائيليّون مرموقون في القانون الدوليّ.
 وادّعى هؤلاء أنّ قضاة المحكمة العليا قد اخطأوا في تفسيرهم لتعليمات قوانين الاحتلال التي تتناول صلاحيّات المحتلّ في إدارة ممتلكات الجمهور في المنطقة الخاضعة للاحتلال، وأنّ قرار حكمهم يناقض مبادئ أساسيّة في القانون الدوليّ. وادّعى الخبراء كذلك أنّ قرار الحكم يناقض سابقة قديمة ومتجذّرة في المحكمة العليا، وهي التي وجّهت المحكمة في كلّ ما يتعلّق بقوانين الاحتلال في العقود الثلاثة الأخيرة.

في شهر تمّوز عام 2012، رفضت المحكمة طلب إجراء النقاش الإضافيّ،
 وحدّدت أنّ قرار الحكم قد صدر في الظروف المحدّدة للالتماس ولا يتضمّن سابقة جديدة. في رفضها لطلب النقاش المجدّد، امتنعت المحكمة فعليًّا عن التصريح بوضوح بأنّ إسرائيل لا تملك حقّ استخدام موارد الأراضي المحتلّة.

جامعة في أريئيل: تعبّر نية تحويل المركز الأكاديميّ في مستوطنة أريئيل إلى جامعة (وهي نيّة مطروحة على بساط البحث
 في هذه الأيّام)، تعبّر هي كذلك عن "تطبيع" الاحتلال، وتطبيع وجود الإسرائيليّين في الأراضي المحتلّة وتطبيع نظام الفصل. تضيف هذه النيّة مدماكًا آخر على مداميك "الضمّ الفعليّ" الذي يدوس حقوقَ الإنسان، ويستخدم المنطقة لصالح فئة سكّانيّة معيّنة ويتجاهل الفئة السكّانيّة الأخرى.

إبعاد الفلسطينيّين من المنطقة C 
تشكّل مساحة المنطقة C التي تقع تحت سيطرة إسرائيليّة أمنيّة ومدنيّة نحو 60% من مساحة الضفّة الغربيّة، ويسكن فيها نحو 150,000 فلسطينيّ، وفيها تقع جميع المستوطنات الإسرائيليّة. تمارس دولة إسرائيل في هذه المنطقة سياسات مختلفة تضع الكثير من العراقيل والصعوبات على حياة السكّان الفلسطينيّين، من بينها: منع تخطيط القرى الفلسطينيّة، والتطبيق التمييزيّ لقوانين التنظيم والبناء؛ إغلاق بعض المناطق من خلال تعريفها كمناطق إطلاق نار وتدريبات عسكريّة أو كمحميّات طبيعيّة؛ هدم آبار المياه ومصادرة خزّانات ماء متنقّلة. هذه الممارسات تُبعد السكّان عن المنطقة. على هذا النحو تنتهك إسرائيل قواعد القانون الدوليّ وجميع الواجبات الملقاة على عاتقها كقوّة محتلّة في الضفّة الغربيّة، وفي طليعتها واجب الاعتناء بمصلحة السكّان المحلّيّين واحترام أساليب حياتهم.
منظومتا تخطيط منفصلتان وتمييزيّتان

يقطن  في خربة زنوطة، وهي قرية فلسطينيّة صغيرة في جنوب جبل الخليل، قُرابة 150 نسمة (27 عائلة) تعتاش على رعاية الماشية وعلى الزراعة. هذه القرية قائمة منذ مئات السنين، وقبل احتلال الضفّة الغربيّة في العام 1967 بكثير. في العام 2007، أصدرت الإدارة المدنيّة أوامر هدم لغالبيّة منازل القرية. موقف الدولة هو أنّ البنايات ليست قانونيّة لأنّها بُنيت بدون تراخيص. عمليًّا، لم تتوافر لسكّان القرية أيّة إمكانيّة للحصول على تراخيص بناء، وذلك أنّ القرية لا تملك خارطة هيكليّة. تدّعي الإدارة المدنيّة أنّه لا مسوّغ لوضع خارطة هيكليّة لخربة زنوطة لأنّ المكان يضمّ موقعًا أثريًّا.

إذا طُبّقت أوامر الهدم في خربة زنوطة، فسيبقى السكّان دون سقف يُؤويهم، ودون إمكانيّة للوصول إلى الماء، ودون مصدر لكسب لقمة العيش. هدم المنازل يدوس على كرامة السكّان وعلى ثقافتهم وعلى أسلوب حياتهم، وكلّ ذلك من خلال مخالفة القانون الدوليّ مخالَفةً تامّة وفظّة. في العام 2007، التمس سكّان القرية وجمعيّة حقوق المواطن ضدّ قرار الإدارة المدنيّة بهدم القرية،
 ولا زال الالتماس قيد التداول.

قصّة قرية زنوطة هي غيض من فيض سياسات التخطيط الإسرائيليّة في المنطقة C والتطبيق الانتقائيّ للقانون فيها.
 تدير إسرائيل في هذه المنطقة جهازَيْ تخطيط وتطبيق للقانون يفصلان السكّان على أساس قوميّ: جهازَ تخطيطٍ واحدًا للمستوطنين، وجهازًا آخر للسكّان الفلسطينيّين. غالبيّة المستوطَنات لديها خرائط هيكليّة تفصيليّة تُمكّنها من إنشاء المباني السكنيّة والبنايات العامّة، ومن التوسّع المستقبليّ. في المقابل، لا تملك الكثير من القرى الفلسطينيّة في المنطقة C خرائط أو أيّ مستوى من التخطيط على الرغم من أنّها قائمة منذ عشرات السنين. غالبيّة القرى لا تملك خرائط هيكليّة، وفي أحسن الحالات تملك "خرائط حدوديّة" تشير إلى حدود القرية، وتبتغي في الأساس تقليص المنطقة التي يُسمح البناء فيها إلى الحدّ الأدنى الممكن، ومن خلال تجاهل وضع التخطيط داخل المنطقة المشار إليها. تتعامل الدولة مع التوسّع الطبيعيّ للقرى (الناجم عن التكاثر السكّانيّ) كتوسّع "غير قانونيّ". في كلّ عام، يصدر عدد قليل جدًّا من تراخيص البناء.

يجري تطبيق جوانب أخرى من سياسة التخطيط على نحو تمييزيّ. على سبيل المثال، تدّعي الدولة أنّ وضع خارطة هيكليّة لقرية خربة زنوطة غير ممكن بسبب الموقع الأثريّ القائم في المكان؛ لكن في مستوطنة تل رُميده الواقعة على موقع أثريّ مهمّ جرى إضفاء الصبغة القانونيّة على الاستيطان واستثمرت أموال باهظة في المحافظة على المباني، إلى جانب توفير إمكانيّة تطوير المستوطنة.

سياسة التخطيط والبناء التي تتبنّاها الإدارة المدنيّة لا تأخذ بعين الاعتبار أساليب حياة السكّان الفلسطينيّين في المنطقة  Cومصلحتهم، وتتسبّب في إلحاق الأذى لمجموعة من الحقوق الإنسانيّة. كما ذكرنا آنفًا، كلّ محاولة لتوسيع أو تطوير قرية فلسطينيّة تدفع على نحو فوريّ إلى إصدار أوامر هدم. علاوة على ذلك، بحسب التفسير الفضفاض لمصطلح "بناية" من قبل الإدارة المدنيّة، كل عمل ضروريّ وحيويّ (كالقِصارة (التبييض) ووضع غطاء على بئر ماء قائمة، وتغطية بناية قائمة بأغطية بلاستيكيّة أو إقامة خيمة مؤقّتة) يصبح غيرَ قانونيّ. غياب التخطيط يؤثّر كذلك على تزويد السكّان بخدمات أساسيّة، كشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحّيّ، إذ يعيش الكثير من السكّان الفلسطينيّين دون ربطهم بشبكة الكهرباء ويُضطرّون كذلك إلى شراء الماء بأسعار باهظة. في الوضع الحاليّ، لا يتبقّى للسكّان سوى خيارين أحلاهما مُرٌّ: مواصلة البناء على أراضيهم الخاصّة دون ترخيص، والتحوّل إلى مخالفين للقانون رغم أنفهم، والتخوّف المستمر من الهدم، أو الانتقال إلى المناطق  A وَ B  وفقدان ممتلكاتهم الوحيدة، ألا وهي أرض العائلة.

في العام 2011، أعلنت الإدارة المدنيّة عن نيّتها إجراء التخطيط لعدد من القرى الفلسطينيّة في المنطقة C. وبناء على طلب جمعيّة حقوق المواطن وجمعيّة "بمكوم"- مخطّطون من أجل حقوق في التخطيط، حوّلت لهما الإدارة المدنيّة قائمة بالمعايير التي يُفترض فيها أن توجّه القرارات في مسألة وضع خرائط هيكليّة للقرى.
 هذه النيّة لم تَخرج بعد إلى حيّز التنفيذ، وتَحوم الكثير من الشكوك حول  قدرتها على تلبية احتياجات السكّان الفلسطينيّين بعد عشرات السنين من القيود والإهمال المتعمّد. علاوة على ذلك، المعايير التي وُضعت تتميّز بالتعميميّة والضبابيّة، وستمكّن الإدارة المدنيّة من مواصلة رفض كلّ طلب لخارطة هيكليّة، وهذه المرّة بادّعاء عدم استيفائه  للمعايير الموضوعة.

استُخدمت المعايير الجديدة لرفض طلب واحد من هذا النوع على الأقلّ، وذلك في قرية كردلة. يجري الحديث عن قرية صغيرة تقع في شمال غور الأردنّ، يسكن فيها نحو 320 نسمة (40 عائلة) يعيشون على الزراعة ورعاية الماشية.
 أراضي القرية بملْكيّة السكّان، وتظهر القرية في الخرائط الانتدابيّة بدءًا من العام 1935. القرية موصولة بشبكة الكهرباء بترخيص من الإدارة المدنيّة، وموصولة بشبكة المياه من خلال قرية بردله المجاورة. على الرغم من ذلك، القرية لا تملك مكانة تخطيطيّة، ولا يستطيع السكّان بناءَ منازل سكنيّة وبنايات زراعيّة وبنايات عامّة، ولا يستطيعون كذلك شقَّ طرق وصول دون المخاطرة بهدمها من قبل الاحتلال. لا مسجد في كدرله ولا مدرسة ولا حضانة ولا بناية للمجلس القرويّ، وليس فيها شبكة للصرف الصحّيّ، وليس ثمّة حلول لصرف المياه العادمة.
رفضت الإدارة المدنيّة توجّهات جمعيّة حقوق المواطن وجمعيّة "بمكوم"- مخطّطون من أجل حقوق التخطيط لإعداد خارطة هيكليّة للقرية كي تتوافر للسكّان ظروف حياتيّة لائقة. في أيّار عام 2012، رفضت الإدارة المدنيّة الطلب نهائيًّا بالاعتماد على المعايير الجديدة. سُوّغ الرفض بكون القرية صغيرة وبأنّ البناء فيها ليس على درجة كافية من الكثافة، وأنّها قريبة من قريتين منظّمتين تتوافر فيهما إمكانيّة التطوير والسكن. هذا القرار يقضي نهائيًّا على القرية، إذ لن تتمكّن في الظروف الحاليّة من البقاء لمدّة طويلة، وسيكون مصيرها إلى الزوال. هذا الأمر ينتهك انتهاكًا قاسيًا أسلوب حياة السكّان، ويلحق الضرر بلقمة عيشهم، ويَضطرّهم إلى هجر بيوتهم وأراضيهم الزراعيّة والانتقال إلى قرى أخرى.

الحجم المتواضع للقرية والذي شكّل في نهاية الأمر ذريعة مركزيّة لرفض طلب تخطيطه، ينبع من أنّ السكّان حافظوا على القانون، وامتنعوا لسنوات عديدة من البناء بدون ترخيص. في نهاية المطاف عوقب السكّان على عدم إخلالهم بالقانون العسكريّ.

التمييز ضدّ القرى الفلسطينيّة يبرز أكثر فأكثر على ضوء قرار رئيس الحكومة وطاقم وزاريّ في نيسان 2012 إضفاء الصفة القانونيّة على ثلاث مستوطنات، وهي: سنسنه؛ بروخين؛ رحيليم. هذه المستوطنات الثلاث عُرّفت في "تقرير طاليا ساسون" كبؤر استيطانيّة غير قانونيّة.
 في آب عام 2012، وقّع قائد منطقة المركز على الأمر الذي يصادق على خريطة بروخين الهيكليّة، ممّا يعني  أنّها أصبحت "قانونيّة".

الإعلان عن مناطق تدريب عسكريّة (مناطق إطلاق النار)

تعمل إسرائيل على إبعاد مجموعة سكّانيّة أخرى عن بيوتها وأراضيها تعيش في 12 قرية، وتدعى "مسافر يطّا" في جنوبيّ جبل الخليل. يدير سكّانُ هذه القرى أسلوبَ حياة تقليديّة متميّزة. الكثير منهم يعيشون داخل مغاور أو في جوارها، ويكسبون لقمة عيشهم من الزراعة ورعاية الماشية. الكثير من هؤلاء وُلدوا لعائلات تعيش في تلك المنطقة منذ عشرات السنين، وقبل العام 1967 بكثير. في العام 1999، جدّد الجيش الإسرائيليّ مرسومًا يعلن عن منطقة سكن هؤلاء منطقة تدريبات عسكريّة وأصدر للسكّان أوامر إخلاء بادّعاء أنّهم ليسوا سكّانًا ثابتين في تلك المنطقة، وكلّ ذلك من خلال تجاهل أسلوب حياتهم المتميّز وثقافتهم الزراعيّة القديمة. في تشرين الثاني عام 1999، أجْلت قوّات الأمن الإسرائيليّة نحو 700 نسمة بالقوّة.
بعد الطرد مباشرة، قدّمت جمعيّة حقوق المواطن والمحامي شلومو ليكر الْتماسين للمحكمة العليا باسْم السكّان.
 أصدرت المحكمة أمرًا احترازيًّا يأمر الدولة بتمكين السكّان من العودة إلى منازلهم ورعاية أغنامهم على أراضيهم، ما دامت الإجراءات القضائيّة متواصلة. واستمرّت الإجراءات لسنوات طويلة.

في تمّوز عام 2012، أبلغت النيابة العامّة المحكمة بأنّه لن "يتوافر مكوث ثابت" للسكّان في غالبيّة المنطقة التي أُعلن عنها كمنطقة تدريبات عسكريّة. ما يعنيه هذا البيان هو إخلاء ثمانية من أصل 12 قرية وطرد نحو 1,000 فرد من بيوتهم. تَعرض وزارة الأمن على سكّان القرى فلاحة أراضيهم ورعاية مواشيهم في أيّام السبت والأعياد اليهوديّة، وفي فترتين أخريَيْن في السنة مدّةُ كلّ منها شهر واحد. على ضوء إعلان الدولة هذا، أمرت المحكمة محو الالتماسين دون إصدار قرار قضائيّ حولهما، وأبقت الأمرَ الاحترازيَّ قائمًا، وهو الأمر الذي يمكّن السكّان من مواصلة السكن في المنطقة حتّى الأوّل من تشرين الثاني عام 2012. وجرى تمديد المدّة حتّى الـ 16 من كانون الأوّل، نزولاً عند طلب الملتمسين. وحدّدت المحكمة كذلك أنّه في مقدور الملتمسين تقديم التماسات جديدة ضدّ موقف وزير الأمن. تنوي جمعيّة حقوق المواطن الالتماسَ ثانيةً لدى المحكمة العليا باسْم السكّان.

تبلغ مساحة المناطق المعرَّفة كمناطق تدريب عسكريّة إلى نحو 18% من مساحة الضفّة الغربيّة المحتلّة ونحو 30% من مساحة المنطقة C. يسكن في هذه المساحات نحو 5,000 فلسطينيّ غالبيّتُهم من البدو والرعاة الذين يُعتبرون الجمهورَ الأضعف والأكثر عرضة للأذيّة من بين سكّان الضفّة الغربيّة. الكثير من هذه المجتمعات المحلّـيّة سكنت في المكان قبل إغلاق المنطقة. وبسبب القيود العسكريّة، إمكانيّة وصول هؤلاء إلى الخدمات التعليميّة والصحّيّة محدودة جدًّا، ولا تتوافر لديهم مياه جارية ولا كهرباء. علاوة على ذلك، إنّ تقليص إمكانيّة الوصول إلى المراعي يضرّ بلقمة عيشهم.
  

هدم آبار المياه

يعاني الكثير من الفلسطينيّين الذين يعيشون في الضفّة الغربيّة من شحّ في المياه، ومن تزويدها المتقطع، ومن جودتها الرديئة. يتفاقم هذا النقص في أشهر الصيف وفي سنوات الجفاف.
 في السنوات الأخيرة، مُنع الفلسطينيّون من الوصول إلى عدد من مصادر المياه، لأنّ مناطق كثيرة أُغلقت لغرض تلبية احتياجات المستوطنات، أو بسبب الإعلان عنها كمناطق عسكريّة، أو بسبب سيطرة المستوطنين عليها. ثمّة أعدادٌ آخذة في الازدياد من العائلات تعتمد على مياه باهظة الثمن تصلها بالحاويات، وتنفق نسبة كبيرة من دخلها لشرائها. ثمّة إسقاطات صعبة للغاية لهذا الوضع على ظروف حياة السكّان وعلى حقوقهم الأساسيّة، لا سيّما الحقّ في الصحّة والحقّ في الاكتساب (بسبب الحاجة إلى الماء للزراعة وسقاية البهائم) وعلى الحقّ في الحياة والعيش الكريم. 

في السنوات الثلاث الأخيرة، تتفاقم الضائقة بسبب قيام الإدارة المدنيّة وقوّات الأمن بهدم آبار المياه في المنطقة، لعدم توافر تراخيص البناء.
 يستخدم السكّان هذه الآبار منذ سنوات طويلة، ومن هنا لا يدور الحديث عن بناء آبار "جديدة"، بل عن ترميم القديمة أو تغطية آبار قائمة لحماية مياه الأمطار التي تتجمّع في البئر من التلوّث، أو بغية تفادي السقوط فيها. يقوم مفتّشو الإدارة المدنيّة بهدم هذه الآبار على نحوٍ لا يمكّن من استخدامها بعد ذلك، ولا يكتفون بإزالة البناء الجديد (غير القانونيّ حسب ادّعائهم، كغطاء البئر). يقوم المفتّشون بذلك من خلال مخالفة قوانين التنظيم والبناء. في بعض الأحيان، تُهدم الآبار في قرى لا تتوافر فيها المياه الجارية وتشكِّل فيها الآبارُ مصدرَ الماء الوحيد. هدم الآبار يحوّل حياة الناس إلى جحيم، ويَضطرّ السكّانَ في بعض الحالات إلى مغادرة المنطقة.

بحسب بيانات مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (OCHA)، قامت السلطات الإسرائيليّة في السنوات الثلاث الماضية بهدم عشرات الآبار،
 ومنذ منتصف كانون الثاني 2012 حتّى تشرين الأوّل من نفس العام قامت هذه السلطات بهدم 26 بئرًا.
 هاكم بعض الأمثلة: في شباط 2012، هدمت الإدارة المدنيّة  تخشيبة مُعَدّة للسكن، وأربع حظائر غنم وبئرَيْ ماء في قرية ثعلة الواقعة في جنوب جبل الخليل.
  في نيسان 2012، هدمت قوّات الاحتلال في قرية الديك أربعةَ مبانٍ سكنيّة، وأحد عشر مبنى مُعَدًّا للبهائم، وثلاثَ غرف زراعيّة، وأربعَ آبار ماء. أُجبِر 30 شخصًا، ومن بينهم 18 طفلاً وولدًا، على هجر مكانهم، وتضرّرت معيشة ثماني عائلات. هُدمت ثلاث آبار ماء أخرى (شكّلت مصدرًا أساسيًّا لريّ الأرض الزراعيّة) في منطقة المجنونة في قضاء الخليل.
 في المُجْمَل، هدمت القوّات الإسرائيليّة في شهر نيسان عام 1984 بنايةً في المنطقة C، ومنها 12 بئرًا لتجميع المياه؛ والنتيجة: تهجيرٌ قسريّ لـِ 116 مواطنًا، 55 منهم من الأطفال.
 في تمّوز عام 2102، هدمت قوات الاحتلال أربع آبار ماء، واحدة منها في طور البناء. ثلاث من هذه الآبار وفّرت ماء للزراعة لـِ 35 فردًا، وَ 20 منهم من الأطفال.
 في تشرين الثاني من العام 2012، هدمت القوّات الإسرائيليّة بركتي ماء استُخدِمتا لريّ منطقة زراعيّة في بيت أنون في قضاء الخليل.

انتهاك القانون الدوليّ

في سياستها في المنطقة C، تنتهك إسرائيل على نحوٍ صارخ قواعد القانون الدوليّ للإنسان، لكونها لا تُنفّذ الواجبات الملقاة على عاتقها كقوّة احتلال في الضفّة الغربيّة. يجب على الدولة المحتلّة -في ما يجب- الحفاظُ على الوضع الذي كان قائمًا عشيّة الاحتلال والاهتمام بمصلحة السكّان الذين يحظون بمكانة "المحميّين". يُحظر على الدولة المحتلّة المساسُ بمنشآت مدنيّة حيويّة لبقاء السكّان في المنطقة الخاضعة للاحتلال.
 كذلك يُلقى على عاتق القوّة المحتلّة واجبُ الحفاظ على النظام العامّ والأمن والحياة العامّة، وعلى رفاهية السكّان المحميّين في المنطقة المحتلّة،
 وتوفير احتياجات السكّان في جميع المرافق الحياتيّة.

وبحسب ما تقتضي الواجبات الملقاة على قوّات الاحتلال في كلّ ما يتعلّق بسياسة التخطيط والبناء، لا  يجب على دولة إسرائيل الاعتراف على نحوٍ فوريّ بالقرى القائمة قبل الاحتلال فحسب، بل يجب عليها كذلك تمكين سكّانها من إجراء تخطيط وبناء مستقبليَّيْن من خلال مراعاة التكاثر الطبيعيّ وأسلوب الحياة التقليديّ، ورغبة السكّان في تحسين ظروف معيشتهم. في مسألة آبار المياه، وبما أنّ إسرائيل تتحمّل مسؤوليّة مصير ورفاهية السكّان، من واجبها توفير المياه لسكّان الضفّة الغربيّة. في الأماكن التي تقوم فيها إسرائيل بهدم آبار المياه، لأسباب تتعلّق بالتخطيط، من واجبها أن توفّر للسكّان الذين تضرّروا من الهدم مياهًا نظيفة وقابلة للاستعمال بالكمّيّة التي تضمن تلبية احتياجاتهم.

بالنسبة لمسألة مناطق التدريب العسكريّة، إنّ استخدام المنطقة المحتلّة لأغراض عسكريّة عامّة (كما يحصل في منطقة إطلاق النار ذات الرقم 918) مناقض للقانون الدوليّ الذي لا يسمح للقوة المحتلّة أن تستخدم المنطقة الخاضعة للاحتلال كما تريد. على القائد العسكريّ الامتناع عن انتهاك حقوق السكّان المحلّيّين ومواردهم، إلاّ إذا كان الأمر ضروريًّا لاحتياجات أمنيّة موضعيّة تتعلّق بالنشاط العسكريّ الميدانيّ.
 يَحظر القانون الدوليّ كذلك النقلَ القسريَّ للسكّان المحلّيّين، إلاّ في حالات الطوارئ، وأساسًا بغية حمايتهم وحماية ممتلكاتهم.
� عضو الكنيست داني دانون، مقتبَس لدى: يهونتان ليس، نقاش صاخب في مسألة المتسلّلين|| ممثّل الشرطة في الكنيست: ارتفاع في مقدار جرائم الغرباء، يجب تمكينهم من العمل، هآرتس، 21.5.2012، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1712735" \o "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1712735" �http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1712735�.


� عضوة الكنيست ميري ريغيف، مقتبَسة أقوالها لدى: موران أزولاي وَعمري إفرايم، ريغيف تسمّي المتسلّلين بالسرطان: هذا الوضع يشجّع على العنف، ynet, 24.5.2012  � HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4233655,00.html" ��http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4233655,00.html� . راجعوا كذلك: مواجهة بين ميري ريغيف ولندن وكيرشنباوم: "لا أحرّض، المتسلّلون سرطان". نعناع 10، 24.5.2012،  � HYPERLINK "http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=899313" ��http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=899313� ؛ أوفير بار زوهار ودانا فايلر بولاك، ميري ريجيف: "ثمّة مَن يحرّض ضدّي. لم أوازِ بين السرطان والبشر"، هآرتس، 28.5.2012، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1717346" ��http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1717346�. 


�. أوري بوسكيله، رئيس منتدى نوّاب رؤساء السلطات المحلّيّة، اقتُبست أقواله لدى: يوني كامبينسكي، "تهديد المتسلّلين أخطر من التهديد الإيرانيّ"، القناة السابعة، 29.6.2012،  � HYPERLINK "http://www.inn.co.il/News/News.aspx/240288" ��http://www.inn.co.il/News/News.aspx/240288�. 


� عضو الكنيست ميخائيل بن آري، اقتُبِست أقواله لدى: حيزكي عزرا، صناعة التدوير- بدون العمّال الأجانب، القناة السابعة، 13.5.2012، � HYPERLINK "http://www.inn.co.il/News/News.aspx/237892" ��http://www.inn.co.il/News/News.aspx/237892�.


� وزير الداخليّة إيلي يشاي، اقتُبست أقواله لدى: عومري إفرايم، المرحلة التالية لدى يشاي: اعتقال الإرتريّين والسودانيّين،  ynet، 16.8.2012، � HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4269522,00.html" ��http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4269522,00.html� .
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� راجعوا -على سبيل المثال-: سيغال روزين، شرطة إسرائيل تريد حصّة من مئات ملايين الشواقل التي تستثمرها الحكومة في تمويل مكافحة اللاجئين- وجميع الوسائل متاحة، مدوّنة حماية حقوق مهاجري العمل وطالبي اللجوء، 2.5.2012,   � HYPERLINK "http://educ-hotline.blogspot.co.il/2012/05/blog-post.html" ��http://educ-hotline.blogspot.co.il/2012/05/blog-post.html�; د. جلعاد نتان، جرائم الأجانب وطالبي اللجوء، والجرائم ضدّ الأجانب وطالبي اللجوء، الكنيست- مركز الأبحاث والمعلومات، أيار 2011، � HYPERLINK "http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02844.pdf" ��http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02844.pdf�; د. عيدو لوريا، السلّ والأجانب- ذعر وهلع مُبالَغ فيهما، أطبّاء من أجل حقوق الإنسان، � HYPERLINK "http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=52&ItemID=1501" ��http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=52&ItemID=1501�; 5.7.2012،� HYPERLINK "http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=77&ItemID=1317" ��http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=77&ItemID=1317�; منظّمة أطباء من أجل حقوق الإنسان تردّ على أقوال البروفيسور رافي كراسو الذي صنّف المهاجرين الأفراقة كـَ "بنك للأمراض"، بيان على موقع أطبّاء من أجل حقوق الإنسان، � HYPERLINK "http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=52&ItemID=1501" ��http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=52&ItemID=1501�; حكومة إسرائيل تكذب على الجمهور في موضوع اللاجئين كي تمرّر قانون التسلّل، بيان على موقع جمعيّة حقوق المواطن، 1.2.2010، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=2395" ��http://www.acri.org.il/he/?p=2395�


� التماس إداريّ، 11-07-29883، مانجان ضدّ بلديّة إيلات، (قرار حكم من تاريخ 2.8.2012)، � HYPERLINK "https://sites.google.com/site/mehagrim/29883.07.11.pdf" \o "https://sites.google.com/site/mehagrim/29883.07.11.pdf" \t "_blank" �https://sites.google.com/site/mehagrim/29883.07.11.pdf�. قَدّمَ الالتماسَ مركزُ مساعدة العمّال الأجانب والمركز القانونيّ لحقوق اللاجئين في جامعة تل أبيب، ومنظّمة مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء (أساف)، ومركز حقوق المهاجرين في المركز الأكاديميّ للقانون والأعمال.


طليلا نيشر، المحكمة العليا توجّه انتقادات لاذعة ضدّ فصل أولاد الأجانب في جهاز التعليم، هآرتس، 23.8.2012، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1807940" ��http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1807940�


� طليلا نيشر، انتصار لأولاد الأجانب في إيلات: سينخرطون في أطر التعليم العاديّة، هآرتس، 26.8.2012، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1809791" ��http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1809791�


� مئير أوحايون، أهالٍ في إيلات ضدّ الأجانب: نحو 300 طالب يتغيّبون عن مقاعد الدراسة، ynet، 9.9.2012،  � HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4279041,00.html" ��http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4279041,00.html�. بحسب وسائل الإعلام، إنّ أحد أسباب الإضراب هو توجّه عضو الكنيست ميخائيل بين آري للأهل. راجعوا: يهودا بيرل، بن آري في رسالة هاتفيّة لسكّان إيلات: "قرار المحكمة العليا خطير للغاية- أعلنوا الإضراب عن التعليم"، الصوت اليهوديّ، 26.8.2012، � HYPERLINK "http://www.hakolhayehudi.co.il/?p=40885" ��http://www.hakolhayehudi.co.il/?p=40885� ؛ استمعوا إلى التسجيل: ميخائيل بن آري يحرّض سكّان إيلات على التمرّد ضدّ المحكمة العليا، موقع سروغيم، 26.8.2012، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/bodoqvc" ��http://tinyurl.com/bodoqvc�.  


� توجّه منظّمات حقوقيّة إلى رئيس الوزراء، 20.5.2012، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=21374" ��http://www.acri.org.il/he/?p=21374�. كانت تلك كذلك توصية القائد العامّ للشرطة وقائد لواء تل أبيب. راجعوا: غلعاد شيلمور، قائد الشرطة دانينو: مكّنوا المتسلّلين من العمل،  mako، أخبار القناة الثانية، 19.5.2012، � HYPERLINK "http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-5aaad0d01266731018.htm" ��http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-5aaad0d01266731018.htm�  ؛  نقاش حامي الوطيس حول مسألة المتسلين|| مندوب الشرطة في الكنيست: ارتفاع في نسبة الأعمال الإجراميّة التي ينفّذها أجانب، يجب تمكينهم من العمل.


� عومري إفرايم، إيلي يشاي: سنسجن الإرتريّين، ونجعل حياتهم لا تطاق، tnet، 16.8.2012،


� HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4269522,00.html" ��http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4269522,00.html�.  


� في معرض ردّها على الادّعاء التالي: "إذا وفّرنا لهم عملاً وحقوقًا أساسيّة، سيُحضرون أصدقاءهم إلى هنا"، تقول منظّمة أطبّاء من أجل حقوق الإنسان: "يصل طالبو اللجوء إلى الكثير من دول العالم، ويخاطرون بأرواحهم على متن سفن متداعية في البحر المتوسّط أو في صحراء سيناء، بغية الوصول إلى دولة آمنة [...] يفعلون ذلك حتّى عندما يعلمون أنّ الظروف في الدولة المستوعبة صعبة للغاية، ولا يمكنهم العمل هناك. العوامل التي تدفعهم لمغادرة دولتهم، كالحروب والتجنيد القسريّ، أعظم من العوامل التي تجذبهم إلى هذه الدولة أو تلك. مسألة العمل والتأمين الصحّيّ لا يشكّلان عاملاً حاسمًا في صفوف الناس الذين يهربون خوفًا على أرواحهم". أسئلة وأجوبة حول اللاجئين وطالبي اللجوء، أطبّاء من أجل حقوق الإنسان، أيّار 2012،  � HYPERLINK "http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=52&ItemID=1502" ��http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=52&ItemID=1502�


� "سرطان داخل جسمنا"، هامش رقم 2 أعلاه. راجعوا كذلك توجُّه منظّمات حقوق الإنسان إلى رئيس الكنيست في مسألة التحريض داخل لجان الكنيست، 28.5.2012، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=21522" ��http://www.acri.org.il/he/?p=21522�.   


� قانون منع التسلّل (مخالفات مقاضاة) (تعديل رقم 3 وتعليمات مؤقّتة)، 2012. يمكن الاطّلاع على صيغة القانون وموقف جمعيّة حقوق المواطن على موقع الجمعيّة: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=13458" ��http://www.acri.org.il/he/?p=13458�.


�  من التماس منظّمات حقوقيّة (وجمعيّة حقوق المواطن بينها) ضدّ القانون- � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=23975" ��http://www.acri.org.il/he/?p=23975� .


� السابق.


� مشروع القانون لمنع التسلّل (مخالفات مقاضاة) (حظر إخراج أموال متسلّل من إسرائيل)، 2012. للاطّلاع على مشروع القانون وموقف جمعيّة حقوق المواطن ومركز مساعدة العمّال الأجانب:  � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=23143" ��http://www.acri.org.il/he/?p=23143�


� الملحق التفسيريّ لمشروع القانون: � HYPERLINK "http://tinyurl.com/clnpzdt" ��http://tinyurl.com/clnpzdt�.   


� تومير زارحين وطليلا نيشر، مشروع قانون لوزارة العدل: الحكم بالسَّجن على المهاجرين الأفارقة الذين يحوّلون أموالاً إلى خارج البلاد، هآرتس، 8.7.2012، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1751196" ��http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1751196�.  


� يفتدي طالبو اللجوء أقرباءهم المحتجزين في معسكرات التعذيب مقابل مبالغ طائلة كسبوها في عملهم. إذا صودق على القانون، فلن تتوقّف التحويلات الماليّة بل ستصبح أكثر تعقيدًا؛ ستزيد نسبة العمولة وستزيد ضغوط تجّار بني البشر في سيناء. ضحايا عمليّات الاختطاف في سيناء سيدفعون بدمائهم، وفي أرواحهم في بعض الحالات. حول التعذيب في سيناء راجعوا: سيغال روزين: تعرضوا للتعذيب في سيناء وسجنوا في إسرائيل: طالبو لجوء رهن الاعتقال بحسب قانون من التسلّل، حزيران- أيلول 2012، مركز مساعدة العمّال الأجانب، تشرين الثاني 2012، � HYPERLINK "http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/TorturedInSinaiJailedInsraelHEB.pdf" ��http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/TorturedInSinaiJailedInsraelHEB.pdf�.  


� مشروع قانون المكوث غير القانونيّ (حظر المساعدة) (تعديلات تشريعيّة) (تعديل: زيادة العقوبة على التشغيل والنقل والإيواء)، 2012  ومشروع قانون المكوث غير الشرعيّ (حظر المساعدة) ( تعديلات تشريعيّة) ( تعديل- زيادة العقوبة على تأجير شقّة والإيواء المأجور للماكثين غير الشرعيّين)، 2012. للاطّلاع على صيغة مشروع القانون، راجِعوا موقع منتدى حقوق اللاجئين: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=23068" ��http://www.acri.org.il/he/?p=23068�.  


� للاطّلاع على مذكرة القانون وملاحظات جمعيّة حقوق المواطن ومركز مساعدة العمّال الأجانب ومركز كاف لَعوفيد (عنوان للعامل): � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=23556" ��http://www.acri.org.il/he/?p=23556�. راجعوا كذلك: تومير زارحين، مشروع قانون: المهاجرون الذي يُطردون من البلاد لا يستطيعون الاستئناف على القرار إلاّ من خارج البلاد، هآرتس، 23.7.2012، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1782964" ��http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1782964� .


� "سرطان داخل جسمنا"، هامش رقم 2  أعلاه.


� يجدر بالإشارة أنّ هذا الجهاز غير ذي قيمة بالنسبة لغالبيّة طالبي اللجوء الذين قَدِموا من السودان وإريتريا. يمكث مواطنو هاتين الدولتين في إسرائيل برعاية حماية جماعيّة مؤقّتة، وترفض وزارة الداخليّة مراجعة طلبات لجوئهم مراجعة فرديّة وفحص ما إذا كانوا يستحقّون مكانة اللاجئين.


� يونتان بيرمان، حتّى تنغلق قلوبنا: إجراءات اللجوء في إسرائيل، مركز مساعدة العمّال الأجانب، آذار 2012، � HYPERLINK "http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/asylum_procedures_2012_heb.pdf" ��http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/asylum_procedures_2012_heb.pdf�؛ بالإنجليزيّة: � HYPERLINK "http://www.hotline.org.il/english/pdf/asylum_procedures_2012_eng.pdf" ��http://www.hotline.org.il/english/pdf/asylum_procedures_2012_eng.pdf�]  


� مقابلات اللجوء تُشكّل جزءًا من إجراء فحص طلبات اللجوء، وتهدف إلى فحص الوقائع التي يطرحها طالب اللجوء.


� وحدة معالجة طالبي اللجوء - Refugee Status Determination.


� أُرسِلت الرسالة على خلفيّة إعلان وزير الداخليّة عن نيّته اعتقال مواطني السودان (انظروا لاحقًا)، وأُلحقَ بالْتماس المنظّمات في هذا الموضوع- أشخاص ضدّ وزير الداخليّة،-� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/10/hit-refugees-sudan.pdf" ��http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/10/hit-refugees-sudan.pdf�.


الْتماس إداريّ 53765/12 "أساف"- منظّمة مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل ضدّ وزير الداخليّة. حول الالتماس: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=20731" ��http://www.acri.org.il/he/?p=20731� . قُدّم الالتماس بواسطة برنامج حقوق اللاجئين في جامعة تل أبيب. 


حول الوضع في السودان، وكذلك لدى: روبي تسيغلير، انتهاء الحماية الجماعيّة لـِ "رعايا" جنوب السودان وطردهم المرتقب- صعوبتان قضائيّتان، المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة، نيسان 2012، � HYPERLINK "http://www.idi.org.il/BreakingNews/Pages/547.aspx" ��http://www.idi.org.il/BreakingNews/Pages/547.aspx� . تطرّق مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست هو كذلك إلى الوضع الصعب في الدولة المقامة حديثًا في وثيقة نُشرت في آذار 2101. يتحدّث مؤلّف الوثيقة كذلك عن أنّ إسرائيل لا تملك أنظمة في مسألة الحماية الجماعيّة، وأنّ الفترة التي مُنحت للاستعدادات إلى حين المغادرة لمن ألغيت عنه الحماية الجماعيّة أطول من الفترة المحدَّدة حاليًّا. وتلخّص الوثيقة: "عند إعداد هذا التقرير، تساءلت جهات مهنيّة عمّا إذا كان من اللائق أن تقوم إسرائيل بإنهاء الحماية الجماعيّة للأفراد من جنوب السودان على ضوء الوضع الإنسانيّ المتردّي هناك". د. غلعاد نتان، إنهاء الحماية الجماعيّة لطالبي اللجوء من جنوب السودان، الكنيست- مركز الأبحاث والمعلومات، آذار 2012،  � HYPERLINK "http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03026.pdf" ��http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03026.pdf�.  


� سيغال روزين، صورة الوضع القائم: اعتقال وطرد لاجئي جنوب السودان من إسرائيل، مركز مساعدة العمّال الأجانب، تمّوز 2012، � HYPERLINK "http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/VaadatOz070412SouthSudaneseHeb.pdf" �http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/VaadatOz070412SouthSudaneseHeb.pdf�.  


� نير أرنون، طُرِدوا من إسرائيل وتُوُفّوا بمرض الملاريا في جنوب السودان،  nrg- معاريف، 24.8.2012، � HYPERLINK "http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/398/149.html" ��http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/398/149.html�؛ عُمري إفرايم، ثمن الطرد إلى جنوب السودان: أخَوان يلقيان حتفهما خلال شهر واحد، ynet، 9.10.2012، � HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4289647,00.html" ��http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4289647,00.html�.  


� سلطة الهجرة بدأت بوضع ضحايا التعذيب رهن الحبس لمدّة ثلاثة أعوام تطبيقًا لقانون منع التسلّل، بيان على موقع مركز مساعدة العمّال الأجانب، 15.7.2012، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cxqp2cx" ��http://tinyurl.com/cxqp2cx� . حول القانون.


� بحسب منظّمة أمنستي الدوليّة. راجِعوا: African Asylum Seekers Arriving in Israel via the Sinai Desert ، منتدى حقوق اللاجئين، آب 2012، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/bpp4p9a" ��http://tinyurl.com/bpp4p9a�.  


� من مدوّنة "لاسي باسيه" ("جواز سفر"): تسع وثلاثون درجة، 13.8.2012، � HYPERLINK "http://www.mehagrim.org/2012/08/blog-post_13.html" ��http://www.mehagrim.org/2012/08/blog-post_13.html�. راجِعوا كذلك: تجارب ببني البشر، 30.8.2012، � HYPERLINK "http://www.mehagrim.org/2012/08/blog-post_30.html" ��http://www.mehagrim.org/2012/08/blog-post_30.html�.


� ملفّ العليا 08/212، مركز مساعدة العمّال الأجانب ضدّ مصلحة السجون. المنظّمات الملتمسة: مركز مساعدة العمّال الأجانب، وجمعيّة حقوق المواطن، وجمعيّة "أساف"، ومنظّمة أطبّاء من أجل حقوق الإنسان والحركة اليهوديّة التقدّميّة.


� لا زال الْتماس مركز مساعدة العمّال الأجانب في هذه قيد التداول في المحكمة العليا. ملفّ العليا 12/6180 مركز مساعدة العمّال الأجانب ضدّ مصلحة السجون.


� تيليم ياهَف، قريبًا: سجن ضخم لعشرة آلاف لاجئ، يديعوت أحرونوت، 11.10.2011،


في شهر تشرين الثاني قدّمت خمس منظّمات حقوقيّة (وجمعيّة حقوق المواطن من بينها) معارضتها لإقامة المنشأة للمجلس القطْريّ للتخطيط والبناء، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=17495" ��http://www.acri.org.il/he/?p=17495� 


� اعتراض على التعديلات مقدَّم من قِبَل جمعيّة حقوق المواطن ومركز مساعدة العمّال الأجانب وأطبّاء من أجل حقوق الإنسان، وأمنستي، وَ "أساف"- منظّمة لمساعدة اللاجئين للمجلس القطْريّ للتخطيط والبناء،  15.8.2012: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/08/tma46-2.pdf" \o "http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/08/tma46-2.pdf" �http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/08/tma46-2.pdf�. 


� طليلا نيشر ويهونتان ليس، يشاي يأمر بالشروع في اعتقال السودانيّين خلال شهر ونصف، هآرتس، 29.8.2012، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1812402" ��http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1812402� ، إيلي يشاي: سنسجن الإريتريّين، وسنحوّل حياتهم إلى أمر لا يطاق،


� النيابة العامّة: وزير الداخليّة نشر الإعلان حول اعتقال السودانيّين دون التشاور معنا، بيان على موقع جمعيّة حقوق المواطن، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=24193" ��http://www.acri.org.il/he/?p=24193�.  


� على سبيل المثال: دورون ناحوم، تقرير إخباريّ في الولايات المتّحدة الأمريكيّة: "الجيش الإسرائيليّ يعمل داخل سيناء من أجل اعتقال متسلّلين أفارقة"، نعناع 10، 10.8.2012، � HYPERLINK "http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=917653" ��http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=917653�؛ تقرير: إسرائيل تعمل في سيناء وتقبض على متسلّلين، ynet، 10.8.2012،  � HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4267010,00.html" ��http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4267010,00.html�


� غيلي كوهين، قُرابة 20 مهاجرًا إريتريًّا عَلِقوا في مساحة تقع بين إسرائيل ومصر، هآرتس، 4.9.2012،  � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1816528" ��http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1816528� .


� مستجدّات جارية من بعثة أطبّاء من أجل حقوق الإنسان، في طريقها إلى اللاجئين العالقين على الحدود الإسرائيليّة المصريّة، موقع أطبّاء من أجل حقوق الإنسان، 6.9.2012، � HYPERLINK "http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=52&ItemID=1594" ��http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=52&ItemID=1594�. 


� ملفّ العليا، 12/ 6582 جمعيّة "آنو بليطيم" ("نحن لاجئون") ضدّ دولة إسرائيل- وزير الأمن. الالتماس: � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cvyypep" ��http://tinyurl.com/cvyypep� 


� تومير زارحين وطليلا نيشر، المحكمة العليا تشطب التماسًا لاستيضاح مصير الأرتريّين الذين أُعيدوا إلى مصر، هآرتس، 9.9.2012، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1820503" ��http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1820503�.


� طليلا نيشر، بخلاف بيان الدولة، يقول الإرتريّون إنّهم اقتيدوا بالقوّة إلى مصر، هآرتس، 11.9.2012، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1822260" ��http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1822260�؛ شهادات أولى حول إجلاء المتسلّلين في منطقة الجدار، mako – أخبار القناة الثانية، 11.9.2012، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/bngml97" ��http://tinyurl.com/bngml97�. 


� قرار الحكم: � HYPERLINK "http://elyon1.court.gov.il/files/12/820/065/s03/12065820.s03.htm" ��http://elyon1.court.gov.il/files/12/820/065/s03/12065820.s03.htm�


� دانا فايلر- فولك، مرّة أخرى: عدد من الإرتريّين يَصِلون إلى الحدود، وإدخال جريحَين، walla، 9.10.2012،� HYPERLINK "http://news.walla.co.il/?w=%2F90%2F2573936" ��http://news.walla.co.il/?w=%2F90%2F2573936�  ؛ إسرائيل: طريق طالبي اللجوء تُقطع عند الحدود، بيان على موقع Human Rights Watch, 28.10.2012، � HYPERLINK "http://www.hrw.org/he/news/2012/10/28" ��http://www.hrw.org/he/news/2012/10/28�.  


� على سبيل المثال: إيال غروس، حتّى لو لم يُعترف بهم كلاجئين فسجْن 20 مهاجرًا على الحدود مناقض للقانون الدوليّ، هآرتس، 4.9.2012، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1816972" \o "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1816972" �http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1816972� ؛ إسرائيل: طريق طالبي اللجوء تُقطع عند الحدود، ؛ عُمري إفرايم، مندوب الأمم المتّحدة: دعوا طالبي اللجوء المسجونين يدخلون، ynet، 6.9.2012، � HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4277706,00.html" ��http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4277706,00.html�؛ طليلا نيشر، الأمم المتّحدة للمحكمة العليا: إسرائيل لم تَفِ بمسؤوليّاتها بحسب معاهدة اللاجئين، هآرتس، 9.9.2012، � HYPERLINK "https://owa.acri.org.il/OWA/redir.aspx?C=cac0b3bf29374289a389ad485edc12d2&URL=http%3a%2f%2fwww.haaretz.co.il%2fnews%2feducation%2f1.1820575" \t "_blank" �http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1820575� . راجِعوا كذلك تحليلاً قانونيًّا على مدوّنة "لاسيه باسيه" ("جواز سفر"): خبراء، 5.9.2012، � HYPERLINK "http://www.mehagrim.org/2012/09/blog-post.html" ��http://www.mehagrim.org/2012/09/blog-post.html�.


� يهاجر طالبو اللجوء إلى أماكن عديدة في العالم.  تتحمّل غالبَ العبء دولُ العالم الثالث المجاورةُ للدول التي يهرب منها طالبو اللجوء.


� القاضي ميلتسر في ملفّ المحكمة العليا 07/1083 نقابة الأطبّاء في إسرائيل ضدّ وزارة الصحّة ( قرار حكم من تاريخ 24.5.2012)، � HYPERLINK "http://elyon1.court.gov.il/files/07/830/010/k23/07010830.k23.pdf" ��http://elyon1.court.gov.il/files/07/830/010/k23/07010830.k23.pdf�


�  القاضية أربيل في ملفّ المحكمة العليا 05/2605 المركز الأكاديميّ للقانون والأعمال- شعبة حقوق الإنسان ضدّ وزير الماليّة (قضية المحكمة العليا في موضوع خصخصة السجون)،  � HYPERLINK "http://elyon1.court.gov.il/files/05/050/026/n39/05026050.n39.pdf" ��http://elyon1.court.gov.il/files/05/050/026/n39/05026050.n39.pdf�.


� ستقوم جمعيّة حقوق المواطن في الفترة القريبة بنشر تقرير مفصّل وشامل حول الخصخصة في مجال فرض القانون. هذا الفصل يرتكز إلى مسوّدة التقرير.


�  في هذا الصدد، انظروا: طالي نير، بين التطبيق والتجفيف: السبل التي تنتهجها دولة إسرائيل لتقليص الخدمات الاجتماعيّة، جمعيّة حقوق المواطن، نيسان 2012،� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/07/yibush-webversion.pdf" ��http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/07/yibush-webversion.pdf�


� يانيف كوبوفيتش، مجتمع ماكينزي: مراكز الشرطة لا تقدّم للسكّان حلولاً لائفة، هآرتس، 4.5.2012. � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1700183" ��http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1700183�


� للاستزادة حول مسألة خصخصة وظائف الشرطة وشروح حول هذا المسار، راجعوا: أريئيلا شيدمي، الأرض المحروسة- الشرطة والحراسة وسياسات الأمن الفرديّ، هَكيبوتس هَميئوحاد، 2012، الفصل الرابع.


� صيغة القانون على موقع وزارة العدل: � HYPERLINK "http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/4F2B1F55-3A82-407C-837D-06C9294A0733/3535/2022.pdf" ��http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/4F2B1F55-3A82-407C-837D-06C9294A0733/3535/2022.pdf�. قانون تنظيم الأمن في الأجسام العامّة، 1998، يمنح هو الآخر أفراد الحماية صلاحيّات العمل. ينظّم هذا القانون مسألة حماية الوزارات الحكوميّة والشركات العامّة وأجسام عامّة أخرى، ويمنح أفراد الحماية صلاحيّات تشبه تلك التي وردت في قانون الصلاحيّات ابتغاء الحفاظ على أمن وسلامة الجمهور.


� صيغة لتفعيل الشرطة البلديّة في إسرائيل- إصلاحات في مجال الأمن الفرديّ، 8.6.2010. � HYPERLINK "http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1848.aspx" �http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1848.aspx� 


� تناول مشروع القانون الأصليّ الذي قُدّم في هذا الموضوع توسيع صلاحيّات المفتشين البلديّين وأفراد الحماية، وجرى تقسيمه لمشروعين: مشروع قانون لزيادة فاعلية تطبيق القانون والمحافظة على أمن الجمهور (استمساك وصلاحيّات تفتيشيّة) (تعديلات تشريعيّة)، 2010 والذي لا يتناول سوى صلاحيّات أفراد الحماية فقط؛ ومشروع قانون لزيادة فاعليّة تطبيق القانون والتفتيش البلديّ في السلطات المحلّـيّة (تعليمات مؤقّتة)، 2011، والذي يتناول منح صلاحيّات للمفتّشين البلديّين، وصادق عليه الكنيست في 3.8.2011. 


� يحدّد قانون الصلاحيّات -ابتغاءَ حماية أمن الجمهور أنّ الهدف منه يتمثّل في منح الصلاحيّات لأفراد الحماية "بغية المحافظة على أمن الجمهور في مواجهة أعمال تخريبيّة معادية، وفي مواجهة العنف" -لكن على الرغم من ذلك، الصلاحيّات التي مُنحت لأفراد الحماية حتّى اليوم ابتغت في الأساس مكافحة النشاط التخريبيّ المعادي.


� بلديّة حولون، دوريّة الأمن (عرض ضوئي)  � HYPERLINK "http://tinyurl.com/ctckhb8؛" �http://tinyurl.com/ctckhb8؛� شيرلي موريه، دوريّة الأمن تكشف: ماكثون غير قانونيّين، وأعمال تخريب وضجيج . Mynet15.7.09، �HYPERLINK "http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3746710,00.html"�http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3746710,00.html�


� موقع الشركة للأمن والنظام العامّ ريشون لتسيون،� HYPERLINK "http://rlz-bitachon.co.il/?CategoryID=188" ��http://rlz-bitachon.co.il/?CategoryID=188�;، ليلة غير هادئة: جولة ليليّة في ريشون لتسيون مع أفراد الشركة للأمن، nrg- معاريف، 25.7.2011،�HYPERLINK "http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/263/228.html"�http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/263/228.html�


� موقع المجلس المحلّـيّ بارديسيا، شرطة خاصّة،�HYPERLINK "http://www.pardesia.muni.il/service/bitahon-herum/Pages/privat-police.aspx"�http://www.pardesia.muni.il/service/bitahon-herum/Pages/privat-police.aspx�


� جرى تنظيم جباية الرسوم في الرسالة الدوريّة لمدير وزارة الداخليّة العامّ 2002/4 قوانين مساعِدة في مسألة رسوم خدمات الحراسة والحماية.


� قانون تعديل مرسوم البلديّات (تعليمات مؤقّتة)، 2011، تسري التعليمات المؤقتة حتّى تاريخ 31.12.2013.


� أنظمة البلديّات (الحراسة والحماية والنظام العامّ في السلطة المحلّـيّة)، 2011.


� للاطّلاع على صيغة القانون وموقف جمعيّة حقوق المواطن، راجعوا:  � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=15099" ��http://www.acri.org.il/he/?p=15099�


� هكذا على سبيل المثال، وعلى ضوء الصدامات العنيفة بين سكّان بعض الأحياء وطالبي اللجوء في جنوب تل أبيب، أعلن رئيس البلديّة رون حولدائي عن نيّته إقامة قوّة بلديّة تقوم بأعمال الدوريّة (عنات شاليف، بسبب العنف: حولدائي سيقيم قوّة دوريّة، أمّا السكّان فيشكّكون في جدوى هذه الخطوة، walla، 14.5.2012،� HYPERLINK "http://news.walla.co.il/?w=/90/2533057" ��http://news.walla.co.il/?w=/90/2533057�). في 16.7.2012، سنّ المجلس البلديّ في تل أبيب قانونًا مساعدًا لتل أبيب يافا (الحراسة، والحماية والنظام العامّ)، 2012، يمنح البلديّة صلاحيّة تفعيل خدمات حراسة وحماية ونظام عامّ وجباية رسوم مقابلها. 


� للاستزادة حول هذا الموضوع، راجعوا: نسرين عليّان وآخرون، حيّز غير آمن: إخفاق السلطات في حماية حقوق الإنسان في محيط المستوطنات في القدس الشرقيّة، جمعيّة حقوق المواطن، أيلول 2010، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/pdf/unsafe-space-he.pdf" ��http://www.acri.org.il/pdf/unsafe-space-he.pdf� ص 12-15؛ التماس جمعيّة حقوق المواطن ضدّ تشغيل أفراد الحماية- ملفّ المحكمة العليا رقم 11/8001 جواد صيام ضدّ حكومة إسرائيل، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=17285" ��http://www.acri.org.il/he/?p=17285�  


� استُشهِد سامر سرحان (وهو من سكّان حيّ سلوان) في أيلول عام 2010، نتيجة إطلاق أحد أفراد الحماية النار عليه. راجعوا -على سبيل المثال-: يوسي إيلي، مواجهات في سلوان: أحد أفراد الحماية يطلق الرصاص على فلسطينيّ ويُرْديه قتيلاً،  nrg- معاريف، 22.9.2010، � HYPERLINK "http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/159/609.html" ��http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/159/609.html�؛ موشيه نيسباوم، كميرات الحماية تدحض شهادة الحارس الذي قَتل فلسطينيًّا في سلوان، mako- أخبار القناة الثانية، 26.9.2012 ، � HYPERLINK "http://www.mako.co.il/news-military/security/Article-01d5a446f6f4b21004.htm" ��http://www.mako.co.il/news-military/security/Article-01d5a446f6f4b21004.htm�  .  


� لجنة أور التي عُينّت في العام 2005 لفحص مسألة الحراسة وحماية المواقع الاستيطانية في القدس الشرقيّة بواسطة وزارة البناء والإسكان.


� ملفّ العليا 11/8001 جواد صيام ضدّ حكومة إسرائيل،  الفقرتان 52 وَ 53 من الردّ الأوّليّ من قبل الدولة بتاريخ 8.1.2012.


� هكذا، على سبيل المثال، يكتب أيزي ليرير مدير شعبة الأمن في وزارة البناء والإسكان لمدير الوزارة العامّ في تاريخ 25.3.2010: "يبدو أنّ الشرطة تعتمد اعتمادًا فائقًا على وحدة الحماية المدنيّة حتّى في الوضعيّات التي لا تملك الوحدة قدرة على التعامل معها وهي أصلاً ليست مُعَدّة للتعامل معها". أُلحِقت الرسالة بالالتماس الذي قُدِّم للمحكمة العليا 11/8001 جواد صيام ضدّ حكومة إسرائيل الذي ذكر أعلاه.


� يخضع أفراد الحماية الذين يرابطون على الحدود البرّيّة  لـِـ 31 يوم تدريب وتأهيل. ويخضع أفراد الحماية في الوزارات الحكوميّة لتدريب وتأهيل يستمرّ لمدّة 8 أيّام، بينما يخضع الحرّاس الذين يقفون على مداخل المصالح التجاريّة والنوادي إلى تأهيل لمدّة 3 أيّام فقط. كلّ هذا في مقابل الدورة الأساسيّة للشرطيّين التي تستغرق في الحدّ الأدنى مدّة 9 أسابيع (وبعدها هنالك تدريبات مهنيّة بحسب المسار الذي يختاره الشرطيّ). من المهمّ أن نذكر في هذه السياق أنّ تدريب أفراد الحماية بحسب متطلّبات الشرطة قد خضع هو كذلك للخصخصة. لواء الحماية في شرطة إسرائيل يحدّد مستوى التدريب المطلوب من أفراد الحماية، لكن التدريبات تنفّذها جهات خاصّة. المصدر: مستجدّات مستويات تأهيل أفراد الحماية (تعديل)، شرطة إسرائيل، لواء الحماية، شعبة التوجيه والتدريب، 20.3.2011. 


� البند 7(ج) من قانون الحفاظ على أمن الجمهور.


� يوتام فلدمان، بدل تفتيش الحقائب، يقوم الحرّاس في جامعة بن غوريون بتصوير الناشطين السياسيّين في الحرم الجامعي، هآرتس، 26.6.2009،� HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1267992" ��http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1267992�؛ للاطّلاع على توجه جمعيّة حقوق المواطن للجامعة في هذا الموضوع، راجعوا: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/06/letter-to-president-b.g.u-15.6.11.pdf؛" �http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/06/letter-to-president-b.g.u-15.6.11.pdf؛� حاييم ريفلين، جامعة بن غوريون ضدّ دعاية اليسار، النشرة المركزيّة، أخبار القناة الثانية، 14.6.2011، � HYPERLINK "http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-230c47f2e3f8031004.htm" ��http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-230c47f2e3f8031004.htm� ، تقول الجامعة في معرض ردها الذي عُرض في التقرير: "سيواصل موظَّفو الأمن العملَ كي يواصل الحرم الجامعيّ التعبير عن قيم المساواة والديمقراطيّة، إلى جانب كونه حرمًا جامعيًّا يعجّ بالحياة".


� راجعوا -على سبيل المثال-: توجُّه العيادات القضائيّة في المركز الأكاديميّ للقانون والأعمال في رمات غان إلى لجنة الداخليّة التابعة للكنيست حول خطر إدخال اعتبارات سياسيّة واعتبارات محلّـيّة على النشاط الذي يرمي إلى الحفاظ على أمن الجمهور وتطبيق القانون، تمّوز 2011، � HYPERLINK "http://www.clb.ac.il/uploads/police.pdf" ��http://www.clb.ac.il/uploads/police.pdf� ؛ أقوال القاضي روبنشتاين في قضيّة المحكمة العليا رقم 06/7189 مالينوفسكي ضدّ بلديّة حولون، (قرار حكم من تاريخ 29.12.2009)، الفقرة 24.


� شوكي هينديلس، أفراد حماية وحرّاس في إسرائيل، 1995-2003، وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، مديريّة التخطيط والأبحاث والاقتصاد، 2005، � HYPERLINK " http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/73D013E1-DA5A-47A2-A824-CFC1ACCCF33E/0/shomrim.pdf" � http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/73D013E1-DA5A-47A2-A824-CFC1ACCCF33E/0/shomrim.pdf�;. شيلي ليفي، مميّزات تشغيل عمّال الحراسة والحماية في إسرائيل، الكنيست، مركز الأبحاث والمعلومات، تمّوز 2005، � HYPERLINK "http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01173.pdf" ��http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01173.pdf� .


� راجعوا كذلك: المحامية آن سوتشيو من جمعيّة حقوق المواطن، خصخصة بدون ضوابط: حالة مشروع قانون التحكيم الإلزاميّ، ورقة مواقف لصالح مركز العدل الاجتماعيّ على اسم يعكوف حزان في معهد فان لير، نيسان 2012، � HYPERLINK "http://hazan.kibbutz.org.il/hafrata/niir_emda_borrot_hoba_-_sopi_-_30_4_12.doc" ��http://hazan.kibbutz.org.il/hafrata/niir_emda_borrot_hoba_-_sopi_-_30_4_12.doc� ؛ موقف الكيلينيكا للتغيير الاجتماعيّ في المركز الأكاديميّ للقانون والأعمال، حزيران 2011، � HYPERLINK "http://www.clb.ac.il/uploads/borerut.pdf" ��http://www.clb.ac.il/uploads/borerut.pdf� .


� خصخصة بدون ضوابط: حالة مشروع قانون التحكيم الإلزاميّ؛ آن سوتشيو، حتّى في أمريكا لم يحاولوا بعد خصخصة القضاء، كالكاليست، 7.9.2012. � HYPERLINK "https://owa.acri.org.il/OWA/redir.aspx?C=37fdccb5994e446a840366a3b73409db&URL=http%3a%2f%2fwww.calcalist.co.il%2flocal%2farticles%2f0%2c7340%2cL-3582324%2c00.html" \t "_blank" �http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3582324,00.html�.


� بيان صحفيّ للجنة الدستور والقضاء والقانون على موقع الكنيست، 5.9.2012، � HYPERLINK "http://knesset.gov.il/huka/News.asp?NewsID=629" ��http://knesset.gov.il/huka/News.asp?NewsID=629� ؛ أفيئيل ماغينزي، قانون التحكيم للوزير نئمان: حتّى المحامون يقفون ضدّه، ynet، 3.9.2012، � HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4276430,00.html" ��http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4276430,00.html�


� أفيعاد غليكمان، بينيش ضدّ الوزير نئمان: التحكيم الإلزاميّ سيلحق الضرر بالمحاكم، ynet, 15.9.2011, 


� HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4122484,00.html" ��http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4122484,00.html�.


� هكذا قال عضو الكنيست يتسحاك هرتسوغ في بيان صحفيّ من قبل اللجنة في 5.9.2012 اطلبوا ميزانيّة إضافيّة للقضاة. ألهذا السبب تريدون تحطيم الجهاز بأكمله؟ لا يمكن فرض التحكيم الإلزاميّ على الجمهور لأنّ أحدهم لا يعرف كيف يدير الجهاز [....] ستتولّد حالات مهووسة من تصادم المصالح ولن نعلم بها أبدًا. هذه خصخصة للجهاز القضائيّ". 


� للاستزادة حول الموضوع، وللاطّلاع على مصادر أخرى، راجعوا: خصخصة بدون ضوابط: حالة مشروع قانون التحكيم الإلزاميّ.


� يرتكز هذا الفصل على: أفنير فينتشوك، عندما يخالف موظَّفو الحكومة القانونَ، إيريتس أحيرت، العدد 64، نيسان 2012. يمكن الاطّلاع على المقالة كاملة في مدوّنة "الأخ الصغير" للمحامي فينتشوك : � HYPERLINK "http://www.pratiut.com/2012/07/blog-post.html" ��http://www.pratiut.com/2012/07/blog-post.html�


� حول "تصميم الخصوصيّة "– Privacy by Design – راجعوا ذلك في: تقرير حول أنشطة سلطة القانون والتكنولوجيا والمعلومات في العام 2009، آذار 2011، على موقع وزارة العدل � HYPERLINK "http://tinyurl.com/chxlrez" ��http://tinyurl.com/chxlrez�، ص 11-14.


� حول البنك البيومتريّ والنضال ضدّه، راجعوا: موقع جمعيّة حقوق المواطن-� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?cat=113" ��http://www.acri.org.il/he/?cat=113�; مقرّ النضال ضدّ البنك البيومتريّ-� HYPERLINK "http://no2bio.org/home/" ��http://no2bio.org�.   


� البند 19. قَدّمت الوثيقةَ إلى المحكمة وزارةُ الداخليّة في إطار النقاش حول التماس جمعيّة حقوق المواطن وملتمسين آخرين ضدّ البنك البيومتريّ، ملفّ المحكمة العليا 1516/12  ناهون ضدّ الكنيست، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=1750" ��http://www.acri.org.il/he/?p=1750�. 


� ملفّ العليا 12/1516 ناهون ضدّ الكنيست.


� المحكمة العليا تنتقد بشدّة الاستعدادات التي قامت بها وزارة الداخليّة لـِ "بايلوت" البنك البيومتريّ، بيان على موقع جمعيّة حقوق المواطن، 23.7.2012،� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=22888" ��http://www.acri.org.il/he/?p=22888�.


� ترأّس هذه اللجنةَ البروفيسور أفينوعام ريخِس رئيس اللجنة الأخلاقيّة في نقابة الأطبّاء، وشارك فيها خبراء وممثّلون عن منظّمات طبّيّة وقضائيّة، بمن فيهم ممثّل جمعيّة حقوق المواطن.


� أفنير فينتشوك، السجلّ الطبّيّ القوميّ- قَسَم أبقيراط في ظلّ البيروقراطيّين وخبراء التكنولوجيا، مدوّنة "الأخ الصغير"، 7.4.2011،  � HYPERLINK "http://www.pratiut.com/2011/04/blog-post.html" ��http://www.pratiut.com/2011/04/blog-post.html�.


� يورام بليشير، إشراكنا، زمان رفوئا، المجلّد الثاني، العدد 19، تشرين الثاني- كانون الأوّل 2005، � HYPERLINK "http://www.ima.org.il/Ima/FormStorage/Type3/05-11-02_zman.pdf" ��http://www.ima.org.il/Ima/FormStorage/Type3/05-11-02_zman.pdf�.  


� أفنير فينتشوك، هل تصل معلوماتنا الطبّيّة إلى أيادٍ غريبة؟ في وزارة الصحّة "يجرون فحوصات" ويواصلون شقّ طريق سريعة لفقدان السرّيّة الطبّيّة، مدوّنة "الأخ الصغير"، 4.5.2011, � HYPERLINK "http://www.pratiut.com/2011/05/blog-post.html" ��http://www.pratiut.com/2011/05/blog-post.html�. 


� بعد أن تبيّن لرئيس لجنة الأخلاق التابعة للمشروع، البروفيسور ريخيس، أنّه لا يشكّل سوى "ورقة توت تُستخدم لمرّة واحدة لصالح وزارة الصحّة"، أعلن عن استقالته من الوظيفة التي شغلها بتطوّع لمدّة سبع سنوات. وكتب البروفيسور ريخيس لمدير وزارة الصحّة العامّ ما يلي: "تعمل الوزارة على نحوٍ أحاديّ الجانب، وتقوم الآن بإدخال السجلّ الطبّيّ القوميّ من الباب الخلفيّ قبل انتهاء النقاش الجماهيريّ الذي جرى تعييني مسؤولاً عنه [...] أعتقد شخصيًّا أنّ هذا الجهاز المُحَوْسَب مهمّ ومطلوب، لكن المخاطر الكامنة فيه على خصوصيّة المعالَج كثيرة جدًّا، ولا أعتقد أنّها وجدت طريقها إلى الحلّ".  


� راجعوا -على سبيل المثال-: روعي غولدشميدت، كميرات المراقبة لأغراض الحماية في الحيّز العامّ، الكنيست- مركز الأبحاث والمعلومات، كانون الأول 2011،� HYPERLINK "http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02975.pdf" ��http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02975.pdf�; من فضلكم تصرفوا على نحو لائق: كميرات المراقبة في الشوارع .بيان على موقع جمعيّة حقوق المواطن ( حول بيانات جمعها مركز حقوق الإنسان التابع للمسار الأكاديميّ في "هَميخلالا لَمينهال" في العام 2011). 5.12.2011،� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=18159" ��http://www.acri.org.il/he/?p=18159�؛ جولات وكاميرات: ما الذي تقوم به السلطات المحلية في الليالي، ynet، 5.5.2012،� HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4224990,00.html" ��http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4224990,00.html�.


�   للاطّلاع على موقف المرافعة القضائيّة العامّة، راجِعوا: أيّيليت عوز وحاجيت ليرناو، تعامل المرافعة القضائيّة العامّة مع مسوّدة توجيهات مسجّل بنوك المعلومات في موضوع استخدام كاميرات المراقبة وبنوك الصور التي تسجّلها الكاميرات، شباط 2012، على موقع وزارة العدل، � HYPERLINK "http://www.justice.gov.il/MOJHeb/SanegoriaZiborit/News/camera.htm" ��http://www.justice.gov.il/MOJHeb/SanegoriaZiborit/News/camera.htm�.   


� المناقصة رقم 16.11- مناقصة لإقامة منظومة تكنولوجيّة، وكاميرات تحسّس، ومراكز تحكّم ورقابة بلديّة، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cz2o5sk" ��http://tinyurl.com/cz2o5sk�. راجِعوا كذلك: وزارة الأمن الداخليّ ستقتني كاميرات حماية بلديّة بعشرات ملايين الشواقل، TheMarker، 29.5.2011، � HYPERLINK "http://technation.themarker.com/internet-technologies/1.1768957" ��http://technation.themarker.com/internet-technologies/1.1768957�


� بروتوكول جلسة لجنة العلوم والتكنولوجيا من تاريخ 2.5.2012:  � HYPERLINK "http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/mada/2012-05-02.rtf" ��http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/mada/2012-05-02.rtf�;  البيان الصحفيّ للّجنة: � HYPERLINK "http://portal.knesset.gov.il/Com13mada/he-IL/Messages/02-05-2012a.htm" ��http://portal.knesset.gov.il/Com13mada/he-IL/Messages/02-05-2012a.htm�.  


� توجيه مسجّل بنوك المعلومات رقم 4/2012 : استخدام كاميرات الحماية والرقابة واستخدام بنوك الصور التي تلتقطها الكاميرات، موقع وزارة العدل ، 21.10.2012، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/bwg8aam" ��http://tinyurl.com/bwg8aam�.  راجِعوا كذلك: موشيه غوريلي، وزارة العدل تقيّد استخدام الصور التي تلتقطها كاميرات الحماية، كالكاليست، 31.10.2012، � HYPERLINK "http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3586362,00.html" �http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3586362,00.html�. 


� � HYPERLINK "http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/mada/2011-12-06.rtf" ��http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/mada/2011-12-06.rtf�. راجعوا -على سبيل المثال- أقوال مندوب المرافعة العامّة  في جلسة لجنة العلوم والتكنولوجيا التابعة للكنيست من تاريخ 6.12.2011، � HYPERLINK "http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/mada/2011-12-06.rtf" ��http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/mada/2011-12-06.rtf�


� للاستزادة حول هذا الموضوع، راجعوا توجُّه جمعيّة حقوق المواطن إلى لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، كانون الثاني 2012، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=19026" ��http://www.acri.org.il/he/?p=19026�. راجعوا كذلك موقف سلطة القانون والتكنولوجيا والمعلومات التابعة لوزارة العدل في: توجيه مسجّل بنوك المعلومات 2012/1: سَرَيان تعليمات قانون حماية الخصوصيّة حول بنوك لمعلومات لمشغّلي البطاقة الذكيّة في المواصلات العامّة، موقع وزارة العدل � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cd6j7h3" ��http://tinyurl.com/cd6j7h3�. 


� مشروع قانون لتعديل مرسوم المواصلات (رقم 100) (ترخيص المشغّل والبطاقة الذكيّة)، 2010. يمكن الاطّلاع على نصّ مشروع القانون وموقف جمعيّة حقوق المواطن على الرابط التالي:  � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=19307" ��http://www.acri.org.il/he/?p=19307�.





� بروتوكول مداولات لجنة الاقتصاد من تاريخ 9.1.2012، � HYPERLINK "http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/kalkala/2012-01-09-06.rtf" ��http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/kalkala/2012-01-09-06.rtf� ؛ بيان صحفيّ من قبل اللجنة بتاريخ 10.1.2012،� HYPERLINK "http://portal.knesset.gov.il/com3kalkala/he-IL/Messages/01100112.htm" ��http://portal.knesset.gov.il/com3kalkala/he-IL/Messages/01100112.htm�؛ راجِعوا كذلك: نير حاسون، تفاصيل شخصيّة لأصحاب بطاقة "راف كاف" تُحفظ في بنك معلومات غير محميّ، هآرتس 23.1.2012،� HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/captain/net/1.1623652" \o "http://www.haaretz.co.il/captain/net/1.1623652" �http://www.haaretz.co.il/captain/net/1.1623652�.


� للاستزادة، انظروا: حقوق الإنسان في إسرائيل-  صورة الوضع في سنة 2011، ص. 67-70.


� الائتلاف من أجل إسكان مُتاح: توصيات تراختنبرغ- خيبة أمل كبيرة، خبر نُشر في موقع جمعيّة حقوق المواطن، 27.9.2011، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=16866؛" ��http://www.acri.org.il/he/?p=16866؛� نيطع زيف وغيل غان- مور، خيبة أمل من الفصل بشأن الإسكان في تقرير تراختنبرغ، كلكاليست، 12.12.2011، � HYPERLINK "http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3554993,00.html" ��http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3554993,00.html�. 


� قرارات الحكومة رقم 4428-4436، من تاريخ 18.3.2012.


� انظروا -على سبيل المثال-: شوكي ساديه، روني ليندر غنتس، حجاي عميت ورام عوزيري، عندما خلع البنك قفّازاته: "عذّبونا واستغلّوا أمّي المريضة بالسرطان"، The Marker، 18.8.2012، � HYPERLINK "http://www.themarker.com/markerweek/1.1803705" ��http://www.themarker.com/markerweek/1.1803705�; عوفر بترسبورغ، يلاقون صعوبة في تسديد قرض الإسكان، يديعوت أحرونوت، 27.8.2012


� لمزيد من المعلومات، انظروا: غيل غان مور، انقضت سنة. ماذا عملت الحكومة من أجل جمهور المستأجرين؟ موقع الائتلاف من أجل الإسكان المتاح، 9.7.2012، � HYPERLINK "http://israelaffordablehousing.blogspot.co.il/2012/07/blog-post.html" ��http://israelaffordablehousing.blogspot.co.il/2012/07/blog-post.html�.


� عن الحالة المتردّية للإسكان الشعبيّ، وقصص عائلات تعرّضت للأذى، انظروا –مثلاً-: موران أزولاي وأبيطال لاهف، المعايير للمساعدة في السكن: لا أمل للسلمانيّين، ynet، 16.7.2012، � HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4256046,00.html" ��http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4256046,00.html�، طال روزنر، بين جدران شفّافة، مكور ريشون (مصدر أوّل)- ملحق العدالة، 20.7.2012، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/bmoxdgn" ��http://tinyurl.com/bmoxdgn�; إسكان شعبيّ غير متاح، (فيديو)، التلفزيون الاجتماعيّ، حزيران 2012، � HYPERLINK "http://tv.social.org.il/social/2012/06/20/diyur" ��http://tv.social.org.il/social/2012/06/20/diyur�. الإسكان الشعبيّ- القصّة الحقيقيّة (فيديو)، التلفزيون الاجتماعيّ، تمّوز، 2012، � HYPERLINK "http://tv.social.org.il/social/2012/07/30/public-housing-the-real-story" ��http://tv.social.org.il/social/2012/07/30/public-housing-the-real-story�.  


� نصّ اقتراح القانون: � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cwo8xq7" ��http://tinyurl.com/cwo8xq7�. ملاحظات جمعيّة حقوق المواطن على القانون: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=22736" ��http://www.acri.org.il/he/?p=22736�. 


� عن استعمال المدخولات من بيع الشقق، انظروا: ايتي فيلدمان، التغييرات التي طرأت على الإسكان الشعبيّ في إسرائيل- 1998- 2011، الكنيست- مركز البحث والمعلومات، تشرين الثاني 2011، � HYPERLINK "http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02936.pdf" ��http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02936.pdf�.   


� اقتراح قانون السكن الشعبيّ (زيادة المخزون)، 2012. للإطّلاع على نصّ الاقتراح وعلى موقف منتدى منظّمات السكن الشعبيّ، الذي تشارك جمعيّة حقوق المواطن في عضويّته: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=23080" ��http://www.acri.org.il/he/?p=23080�.  


� حول موقف وزارة الماليّة، انظروا: نمرود بوسو، وزارة الماليّة: زيادة شقق السكن الشعبيّ- غلطة، Walla، 17.7.2012، � HYPERLINK "http://news.walla.co.il/?w=/9/2550607" ��http://news.walla.co.il/?w=/9/2550607�.


� السكن المُتاح، أو السكن الذي في متناول اليد، هو سكن ملائم في مقدور الفرد أن يتحمّل تكاليفه دون المسّ بالحاجات الأساسيّة له ولأبناء عائلته.  


� قانون اجراءات التنظيم والبناء لتسريع البناء المُعَدّ للسكن (أمر الساعة)، 2011. ادّعت الحكومة أنّ إقامة لجان الإسكان الوطنيّ ستقلّص المظاهر البيروقراطيّة وتزيد من عرض الشقق في إسرائيل، وبهذا تساعد في حلّ ضائقة السكن. الائتلاف من أجل السكن المتاح، الذي تشارك جمعيّة حقوق المواطن في عضويّته، وجّه نقدًا حادًا ضدّ القانون، في مجال حقوق التنظيم والشفافيّة وكذلك في الجانب البيئيّ، كما رأى هذا الائتلاف أنّ الضرر الذي سيسبّبه القانون يفوق فائدته. عن القانون وموقف الائتلاف، انظروا: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=13423" ��http://www.acri.org.il/he/?p=13423�.  


� أضيف مثل هذا الالتفات في أعقاب اعتراض تقدّم به الائتلاف من أجل السكن المتاح -انظروا لاحقًا. 


� بالرغم من الوعود، لا تشمل خُطَطُ لجنة الإسكان الوطنيّ في القدس سكنًا متاحًا -خبر نُشر في موقع جمعيّة حقوق المواطن، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=20204" ��http://www.acri.org.il/he/?p=20204�. 


� التماس إداريّ 44796-05-12 بمكوم- مخطّطون من أجل حقوق التنظيم ضدّ لجنة السكن الوطنيّ في قضاء القدس، الْتماس إداريّ 29375-07-12  بمكوم- مخطّطون من أجل حقوق التنظيم ضدّ لجنة السكن الوطنيّ في قضاء القدس. للاطّلاع على نصّ الالتماسات، انظروا:  � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=21496" ��http://www.acri.org.il/he/?p=21496�.     


� كوبي نحشوني، 50 من كهنة المدن: لا لتأجير الشقق للعرب، ynet، 7.12.2010


  � HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3995411,00.html؛" ��http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3995411,00.html؛� الضجّة حول رسالة الكهنة: إنّنا نفقد صورة الإنسان، 9.12.2010 � HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3996666,00.html" ��http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3996666,00.html�.


� تومر زرحين، إغلاق ملفّ التحقيق ضدّ الرابي الذي دعا إلى حظر بيع الشقق للعرب، هآرتس، 8.7.2012


  � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1750957" ��http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1750957�. وتجدر الاشارة إلى أنّ موقف الجمعيّة يرى أنّه يجب توخّي الحذر من التوجّه إلى المسار الجنائيّ، في هذه الحالات، بسبب الأهمّيّة الفائقة لحرّيّة التعبير عن الرأي. إلاّ أنّه لا يجوز السماح لموظّف رفيع الدرجة في سلك الدولة أن يستخدم مكانته والهيبة التي أسبغتها الدولة عليه لكي يهين ويحطّ من قيمة أشخاص آخرين وأن يمسّ بكرامتهم وبحقوقهم الأساسيّة. بناءً على ذلك، يُستحسن في مثل هذه الحالات اللجوءُ إلى الإجراءات التأديبيّة وصولاً إلى الطرد من الوظيفة.   


� تمير ستاينمن، كريات ملاخي: ممنوع دخول الأثيوبيّين- "لهم رائحة قنبلة نوويّة"، mako- الأخبار2، 3.1.2012، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cq4ekej" ��http://tinyurl.com/cq4ekej�; تمير ستاينمن، العنصريّون يرفضون الخضوع: "لن نبيع للأثيوبيّين، رائحتهم كريهة"، mako- الأخبار2، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cjybnya" ��http://tinyurl.com/cjybnya�.  


� عوفر روزنباوم، نتانيا: لسنا على استعداد لتأجير شقق للأثيوبيّين، mynet، 2.2.2012،


 � HYPERLINK "http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4184058,00.html" ��http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4184058,00.html�، يئير هاروش، "ممنوع أن يكون هنا أثيوبيّون، هذه بناية للروس" (حول التمييز ضدّ الاثيوبيين في أشدود)، mynet، 12.1.2012 


� HYPERLINK "http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4174712,00.html" ��http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4174712,00.html�.  


� كان من الممكن –مثلاً-: التوضيح للساكنين في الحيّ أنّ الاتّفاقيّة التي دُفعوا إلى توقيعها غير قانونيّة، وأنّهم لن يتضرّروا من الإخلال بها؛ الشروع  في إجراء تحقيق بوليسيّ ضدّ وكالات السمسرة التي تقوم بالتمييز؛ تعديل قانون قانون الوسطاء بحيث يكون من الممكن سحب أو تعليق رخصة وسيط عقاريّ يقوم بتمييز محظور. لمزيد من التفاصيل، انظروا توجُّه جمعيّة حقوق الإنسان للجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست، 10.1.2012، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=19073" ��http://www.acri.org.il/he/?p=19073�.     


� اقتراح قانون حظر التمييز في السكن، 2011. للاطّلاع على نصّ اقتراح القانون وموقف جمعيّة حقوق المواطن، انظروا: 


� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=19473" ��http://www.acri.org.il/he/?p=19473�.  


� قانون تعديل أمر الجمعيّات التعاونيّة (رقم 8)، 2011. للإطّلاع على نصّ القانون وموقف جمعيّة حقوق المواطن، انظروا: 


� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=97" ��http://www.acri.org.il/he/?p=97�.





� محكمة العدل العليا 2311/11 أوري صباح ضدّ الكنيست. قدمّت جمعيّة حقوق المواطن هذا الالتماس بالتعاون مع مبادرات صندوق أبراهام وسكّان تجمّعات سكنيّة في منطقة مسجاف (مجموعة "مستقبل مسجاف"). للاطّلاع على المزيد وعلى مدوّنات المحكمة، انظروا:


� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=12905" ��http://www.acri.org.il/he/?p=12905�.  


� نهاية لجان القبول في بلدات في مركز البلاد، خبر في موقع جمعيّة حقوق المواطن، 25.1.2012


� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=19317" ��http://www.acri.org.il/he/?p=19317�.


  � الْتماس إداريّ 25573-03-12 جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل ضدّ سلطة أراضي إسرائيل. حول الالتماس ومدوّنات المحكمة، انظروا: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=20454" ��http://www.acri.org.il/he/?p=20454�. وحول قرار المحكمة، انظروا: قضت المحكمة بأنّ على الدولة أن تفرض رقابتها كي لا يقوم المبادرون بالتمييز، ولكنّها أباحت دعاية وتسويقًا تمييزيًّا للشقق -خبر نُشر في موقع جمعيّة حقوق المواطن، 23.2.12،


� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=21000" ��http://www.acri.org.il/he/?p=21000�.     


� عدالة تطالب بإلغاء معيار الخدمة العسكريّة كشرط للحصول على الأحقّيّة للسكن في مناقصات "الثمن للساكنين"، خبر نُشر في موقع عدالة- المركز القانونيّ لحقوق الأقلّـيّة العربيّة في إسرائيل. 6.5.2012، � HYPERLINK "http://www.adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1246" ��http://www.adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1246�.  


� توجّهت جمعيّة حقوق المواطن إلى المستشار القضائيّ للحكومة، 24.6.2012: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=22229" ��http://www.acri.org.il/he/?p=22229�


ولم يُتلقَّ أيّ ردّ على هذا التوجّه حتّى كانون الثاني عام 2012. 


� محكمة العدل العليا 11956/05 بشارة ضدّ وزير البناء والإسكان (قرار صادر في 13.12.06)؛ أنظروا أيضًا محكمة العدل العليا 11088/05 هيب ضدّ دائرة أراضي إسرائيل (قرار صادر في 19.8.10).


� حول العلاقة بين التخطيط وحقوق الإنسان، راجعوا موقع جمعيّة "بمكوم"- مخطّطون من أجل حقوق التخطيط � HYPERLINK "http://www.bimkom.org/" ��http://www.bimkom.org�، وموقع المركز العربيّ للتخطيط البديل، � HYPERLINK "http://www.ac-ap.org/" ��http://www.ac-ap.org�


� على سبيل المثال، يرفض المجلس الإقليميّ "عيميق لود" توفير سفريّات منظّمة لأطفال حيّ أبو لبدة الذي يقع داخل منطقة نفوذ المجلس، الذين يتعلّمون في مدارس عربيّة في مدينة الرملة، وذلك لأنّ الحيّ لا يملك خارطة هيكليّة. التمست جمعيّة حقوق المواطن لمحكمة الشؤون الإداريّة في تل أبيب- يافا باسم عدد من الأولاد- التماس إداريّ 33556-07-12 أبو لبدة (قاصر) وآخرون ضدّ المجلس الإقليميّ عيميق لود. � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=22798" ��http://www.acri.org.il/he/?p=22798�. 


� للتوسّع حول موضوع مراعاة المناحي الاجتماعيّة في إجراءات التخطيط، لا سيّما في سياق التمييز ضدّ المدن والقرى العربيّة، راجعوا طلب جمعيّة حقوق المواطن للانضمام كصديقة للمحكمة في: استئناف التماس 3542/11 اللجنة الفرعيّة للاستئناف التابعة للمجلس القطريّ للتخطيط والبناء ضدّ المجلس المحلّيّ عرعرة ،� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=20960" ��http://www.acri.org.il/he/?p=20960� . 


� نوضّح في هذا السياق أنّ التمييز في التخطيط ما هو إلاّ أحد جوانب التمييز الذي يعاني منه الجمهور العربيّ في مجالات التخطيط والإسكان، إذ ثمّة جوانب أخرى: النقص في الأراضي؛ تقلُّص مناطق النفوذ بفعل مصادرة الأراضي؛ هدم المنازل؛ غياب مخطّطات الإسكان الحكوميّة في البلدات العربيّة، ويضمنها إنشاء البنايات العامّة والمكافآت الاقتصاديّة (مِنَح الإسكان، وقروض الإسكان، ومكافآت للأزواج الشابّة، ما شابه)؛ منع المواطنين العرب من السكن في بلدات وأحياء ومشاريع إسكانيّة من خلال وضع شروط تمييزيّة في المناقصات ولجان القبول، ومعيار الخدمة العسكريّة؛ رفض تأجير أو بيع الشقق للعرب، وغير ذلك (سنتناول بإسهاب بعض هذه المواضيع في الفصل الذي يتناول الحقّ في المسكن). التمييز ضدّ المواطنين العرب والضائقة التي يعانون منها في مجال الأراضي والإسكان هما من الحقائق الدامغة، وقد جرى تناولها من قبل أجسام رسميّة ومن قبل لجنة أور وغيرها. للاستزادة، راجعوا: عوني بنّا، ضائقة السكن في صفوف المجتمع العربيّ في إسرائيل، ورقة معلوماتيّة على موقع جمعيّة حقوق المواطن، تمّوز 2011، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=15109" ��http://www.acri.org.il/he/?p=15109�


� أديب داوود، التخطيط والبناء في الوسط العربيّ، ورقة تلخيصيّة مقدّمة للجنة الداخليّة وحماية البيئة التابعة للكنيست، 2005، على موقع مركز مساواة، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cl72ats" ��http://tinyurl.com/cl72ats�. 


� عناية بنّا، ريم سويد، وسيزار يهودكين، تخطيط الخرائط الهيكليّة في البلدات العربيّة في إسرائيل- صورة الوضع القائم، بِمكوم- مخطّطون من أجل حقوق التخطيط والمركز العربيّ للتخطيط البديل، 2012، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cfwekuz" ��http://tinyurl.com/cfwekuz�.


� ردّ وزارة الداخليّة على التقرير كما ورد في موقع ynet: مؤسّسات التخطيط ليست الجهة التي تبادر لوضع خرائط البناء. خرائط البناء والتطوير تقدّم بمبادرة من السلطات المحلّيّة أو المبادرين من القطاع الخاصّ، ويتمثّل دور مؤسّسات التخطيط في مراجعة وفحص ما إذا كانت هذه الخرائط لائقة، وتستجيب لاحتياجات السكّان، وذلك بحسب البنى التحتيّة القائمة نحو المواصلات والنظافة العامّة وغيرها. وَفق ما نعلمه، إنّ جميع خرائط البناء المُعَدّة للبلدات العربيّة التي قُدّمت لمؤسّسات التخطيط قد نوقشت وصودق عليها إذا تبيّن وجود بنْية تحتيّة لائقة للنظافة العامّة والمياه والصرف الصحّيّ والشوارع". ألفي شاؤولي، تقرير: مؤسّسات التخطيط تميّز ضدّ المدن والقرى العربيّة ynet، � HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4218414,00.html" ��http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4218414,00.html�22.4.2012. 


�. راجعوا -على سبيل المثال-: مشروع المدن المختلطة- شتيل ،� HYPERLINK "http://www.shatil.org.il/files/mixed_cities_hebrew.pdf" ��http://www.shatil.org.il/files/mixed_cities_hebrew.pdf�؛ استطلاع تخطيطيّ في الرملة، ورقة معلوماتيّة على موقع جمعيّة "بمكوم"- مخطّطون من أجل حقوق في التخطيط، حزيران 2004،� HYPERLINK "http://www.bimkom.org/publicationView.asp?publicationId=57" ��http://www.bimkom.org/publicationView.asp?publicationId=57�


� في شهر آب عام 2012، التمس السكّان في حيّ كرْم التفّاح بالتعاون مع جمعيّة "بمكوم- مخطّطون من أجل حقوق التخطيط"، وجمعيّة حقوق المواطن، إلى محكمة الشؤون الإداريّة في لواء المركز ضدّ مخطّط إقامة المبنى، التماس إداريّ 158/12 أبو صعلوك ضدّ اللجنة الفرعيّة للاعتراضات- لواء المركز، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=23453" \o "http://www.acri.org.il/he/?p=23453
blocked::http://www.acri.org.il/he/?p=23453" �http://www.acri.org.il/he/?p=23453�


� حول العلاقة بين المواصلات العامّة والخدمات الاجتماعيّة، راجعوا -على سبيل المثال-: المواصلات كبنْية تحتيّة ضرورية لإتاحة الخدمات الاجتماعيّة، معهد رؤوت، أيلول 2011،� HYPERLINK "http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=4081" ��http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=4081�.


� حول المواصلات العامّة في المدن والقرى العربيّة في إسرائيل، ورقة معلوماتية في جمعيّة سيكوي، � HYPERLINK "http://www.sikkuy.org.il/mun/tahbura2012.html" ��http://www.sikkuy.org.il/mun/tahbura2012.html�; ميراف أرلوزوروف، لماذا يملك عرب إسرائيل ضعفَيْ عدد المركبات التي يملكها اليهود؟ TheMarker، 12.9.2012, � HYPERLINK "http://www.themarker.com/news/1.1822606" ��http://www.themarker.com/news/1.1822606�. 


� راجِعوا كذلك: انطلاق حملة باللغة العربيّة لتشجيع استخدام المواصلات العامّة، بيان صحفيّ على موقع ديوان رئيس الحكومة، 21.10.2012،� HYPERLINK "http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/hamigzar/Pages/transportation.aspx" ��http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/hamigzar/Pages/transportation.aspx�.   


� ملفّ العليا 4112/99، عدالة ضدّ بلديّة تل أبيب-يافا، قرار حكم ن.و (5) 393. قَدَّمَ الالتماسَ مركزُ "عدالة" وجمعيّة حقوق المواطن. للاطّلاع على الالتماس وقرار الحكم، راجعوا: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=1690" ��http://www.acri.org.il/he/?p=1690�.


� تقرير لجنة التحقيق الرسميّة لاستيضاح الصدامات بين قوّات الأمن ومواطنين إسرائيليّين في أكتوبر 2000 (" لجنة أور")، آب 2003،� HYPERLINK "http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside_index.htm" ��http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside_index.htm�، الباب الأوّل، الفصل الأوّل، الفقرة 5.


� للاستزادة حول حقوق أقلّـيّة الوطن راجعوا: بانه شغري- بدارنة، حقوق الجمهور البدويّ في النقب، ورقة مواقف مقدمة من قبل جمعيّة حقوق المواطن للجنة الحكومية لمقترحات سياسة تسوية السكن البدويّ في النقب( لجنة غولدبيرغ)، تموز 2008. � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=1910" ��http://www.acri.org.il/he/?p=1910�.  


�. ملف العليا 99/4112 عدالة ضدّ بلدية تل أبيب- يافا.


�.  على سبيل المثال: مشروع قانون اللغة، 2012،� HYPERLINK "http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/4385.rtf" ��http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/4385.rtf�؛ مشروع قانون اللغة الرسميّة لدولة إسرائيل، 2009،� HYPERLINK "http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/1088.rtf" ��http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/1088.rtf�؛ مشروع قانون الأساس: إسرائيل- الدولة القوميّة للشعب اليهوديّ، � HYPERLINK "http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3541.rtf؛" �http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3541.rtf؛� راجعوا كذلك: يهونتان ليس، مشروع قانون جديد: العربيّة ليست لغة رسميّة، هآرتس، 4.8.2011. � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1371440" ��http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1371440�


� إيلان ليؤور، تل أبيب لن تضيف كتابة بالعربيّة لشعار المدينة الرسميّ، هآرتس، 6.8.2012. � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1795431" ��http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1795431�. 


� حوفيت كوهين، المطالَبة بإزالة الكتابة العربيّة من شعار مدينة حولون، ynet، 16.8.2012. � HYPERLINK "http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4268847,00.html" ��http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4268847,00.html�.


� رفيتال حوفيل، على ضوء الانتقادات الشديدة، جامعة حيفا تُضيف اللغة العربيّة إلى اللوغو، هآرتس، 22.5.2012. � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1714121" ��http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1714121�. 


� وزارة المواطنين المسنّين ستضيف كتابة باللغة العربيّة لشهادة المواطن المسنّ، بيان صحفيّ على موقع جمعيّة حقوق المواطن، 24.9.2012،� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=23914" ��http://www.acri.org.il/he/?p=23914�


� في معرض ردّه على توجّهات جمعيّة حقوق المواطن ومنتدى شوتفوت- شراكة كتب مدير العامّ القطار أنّ جهاز المناداة الصوتيّ في أرجاء العالم يتحدّث "بلغة المكان فقط"، وأنّ إضافة المناداة بلغات أخرى ستحوّل السفرة إلى رحلة "ضاجّة" تقضّ مضاجع المسافرين في القطار. وذكَر أيضًا أنّ موقع الإنترنت التابع لقطارات إسرائيل يحتوي معلومات باللغة العربيّة، وأنّ قطارات إسرائيل تُجري استعدادات لاستكمال منظومات معلوماتيّة للمسافرين. تواصل جمعيّة حقوق المواطن التراسل مع إدارة القطارات في هذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك، أطلق منتدى شوتفوت- شراكة حملة شعبيّة في الموضوع: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=23948" ��http://www.acri.org.il/he/?p=23948�. راجعوا كذلك: رون غورليتس، المحطّة التالية، بالعربيّة، هآرتس، 13.9.2012. � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1822897" \o "http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1822897" �http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1822897�.


� اللغة العربيّة... ليس في مواقع الحكومة، بيان صحفيّ على موقع مركز مساواة ،� HYPERLINK "http://www.mossawa.org/default.php?lng=1&dp=2&fl=21&pg=6" ��http://www.mossawa.org/default.php?lng=1&dp=2&fl=21&pg=6�؛ نوعام بركان، قادمون جُدُد؟ ليس ثمّة ما تبحثون عنه في مواقع الحكومة. يديعوت أحرونوت، 17.4.2012؛ طال يحزقيلي: مواقع الحكومة- بالعبريّة فقط، غالي تساهَل (إذاعة الجيش الإسرائيليّ) الإلكترونيّة، 15.2.2012، � HYPERLINK "http://glz.co.il/PrintNewsArticle.aspx?newsid=99503" ��http://glz.co.il/PrintNewsArticle.aspx?newsid=99503�.


� جمعيّة حقوق المواطن تطالب بإدخال كتب باللغة العربيّة إلى المكتبات البلديّة في نتسرات عيليت، بيان على موقع جمعيّة حقوق المواطن، 11.11.2012. � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=24335" ��http://www.acri.org.il/he/?p=24335�


�. للاطّلاع على أمثلة من السنوات القليلة الماضية، راجعوا: جاكي خوري، أهالي أولاد عولجوا في مستشفى مئير: يُحظر على المعلّمات التحدّث باللغة العربيّة، هآرتس، 18.5.2012 ، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1710819" ��http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1710819�  


� على سبيل المثال، التمس سكّان بلدات مجاورة لكريات آتا مؤخّرًا ضدّ البلدية بواسطة جمعيّة الجليل بعد أن بدأت هذه بجباية رسوم دخول للمتنزّه الذي يقع في منطقة نفوذها ممّن ليسوا من سكّان المدينة. يدّعي الملتمسون أنّ الهدف من جباية الرسوم هو منع دخول سكّان عرب إلى المتنزّه، وأن الغالبيّة العظمى من الوافدين من خارج المدينة إلى المتنزّه هم من العرب. حول الالتماس: جاكي خوري، سكّان عرب يلتمسون للمحكمة العليا : في كريات آتا يعملون على عدم دخولنا للسبورتاك البلديّ، هآرتس، 10.8.2012. � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1798384؛" �http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1798384؛� راجعوا كذلك رسالة جمعيّة حقوق المواطن لرئيس بلدية كريات آتا، 15.4.2012. 


� غلعاد كريف، أنت لا تتحدّث إليّ باللغة العربيّة، يديعوت أحرونوت، 2.8.2012, يمكن الاطّلاع على المقال على موقع مركز التعدّديّة اليهوديّة: � HYPERLINK "http://tinyurl.com/dy4g2er" ��http://tinyurl.com/dy4g2er�. 


� للاستزادة حول القرى غير المعترف بها: المحامية راوية أبو ربيعة، ورقة مواقف: مبادئ للاعتراف بالقرى العربيّة البدويّة غير المعترف بها في النقب، جمعيّة حقوق المواطن، أيّار 2011، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=11932" ��http://www.acri.org.il/he/?p=11932�.


� على سبيل المثال، راجعوا بيانًا صحفيًّا أصدرته لجنة الصحّة التابعة للكنيست: البدو في القرى غير المعترف بها يعيشون في ظروف صحّيّة مزرية، كانون الثاني 2012،� HYPERLINK "http://knesset.gov.il/spokesman/heb/Result.asp?HodID=8677" ��http://knesset.gov.il/spokesman/heb/Result.asp?HodID=8677�؛ 60,000 من مواطني الدولة على الأقلّ غير موصولين بشبكة المياه أو شبكة الصرف الصحّيّ، كانون الثاني 2012، � HYPERLINK "http://knesset.gov.il/spokesman/heb/Result.asp?HodID=8683" ��http://knesset.gov.il/spokesman/heb/Result.asp?HodID=8683�


� حايا نوح، تقرير حول هدم منازل العرب البدو في النقب، منتدى التعايش في النقب، كانون الثاني 2012، � HYPERLINK "http://www.dukium.org/heb/wp-content/uploads/2012/03/Demolitions_Report_2011-Heb-with-summry.pdf" ��http://www.dukium.org/heb/wp-content/uploads/2012/03/Demolitions_Report_2011-Heb-with-summry.pdf�. بيانات منتدى التعايش في النقب حول هدم المنازل في العام 2012: � HYPERLINK "http://www.dukium.org/heb/?page_id=7680" ��http://www.dukium.org/heb/?page_id=7680�.


� في الحدث الثاني، جرى نقل 30 طالبًا إلى المستشفى بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أُطلِق إلى داخل مدرستهم. في ما يتعلّق بحادث إطلاق النار، أبلغت الشرطة جمعيّة حقوق المواطن بأنّها "عيّنت ضابطًا لفحص سلوك قوّات الشرطة، ولا سيّما في مسألة استخدام القوّة واستخدام الوسائل في هذا الحادث". راجعوا: الشرطة تطلق الرصاص الحيّ خلال توزيع أوامر هدم في بير هدّاج، بيان على موقع جمعيّة حقوق المواطن، 18.10.2012، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=24153" ��http://www.acri.org.il/he/?p=24153� ؛ ينير ياغنيه، سكّان قرية بدويّة: "شرطيّون أطلقوا علينا النار خلال مظاهرة"؛ الشرطة: يجري فحص عمليّة إطلاق النار"، هآرتس، 18.10.2012، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1845777" ��http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1845777� ؛ الشرطة تعتدي بعنف على مواطنين في قرية بير هدّاج البدويّة؛ بيان على موقع جمعيّة حقوق المواطن، 12.11.2012،  � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=24398" ��http://www.acri.org.il/he/?p=24398� ؛ الاعتداء بالضرب على البدو، هآرتس 17.11.2012، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1866217" ��http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1866217� ؛ يشار أنّ بير هدّاج حصلت على الاعتراف قبل نحو عشر سنوات، لكن المرحلة الأخيرة في الإجراءات البيروقراطيّة المتمثّلة في إعداد الخرائط الهيكليّة لم تُستكمل بعد، ولذا لا يمكن حتّى الآن الحصول على تراخيص بناء في القرية.


� لجنة تسوية السكن العربيّ في النقب برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد إليعيزر غولدبيرغ. يمكن الاطّلاع على تقرير اللجنة في موقع وزارة البناء والإسكان. � HYPERLINK "http://www.moch.gov.il/odot/rashut_beduim/Pages/goldberg.aspx" ��http://www.moch.gov.il/odot/rashut_beduim/Pages/goldberg.aspx�.


� قرار الحكومة رقم 3707 من تاريخ 11.9.2011، � HYPERLINK "http://147.237.72.239/PMO/Secretarial/Decisions/2011/09/des3707.htm" ��http://147.237.72.239/PMO/Secretarial/Decisions/2011/09/des3707.htm� 


� مذكّرة القانون: � HYPERLINK "http://www.tazkirim.gov.il/Memorandum_Archive/Attachments_2012/41151_x_AttachFile.doc" ��http://www.tazkirim.gov.il/Memorandum_Archive/Attachments_2012/41151_x_AttachFile.doc�.


� على سبيل المثال، راجعوا خطّة اقترحتْها جمعيّة بمكوم- مخطّطون من أجل حقوق في التخطيط والمجلس الإقليميّ للقرى غير المعترف بها في النقب: خطة رئيسيّة للاعتراف بالقرى البدويّة غير المعترف بها في النقب، 2012،� HYPERLINK "http://bimkom.org/publicationView.asp?publicationId=257" ��http://bimkom.org/publicationView.asp?publicationId=257�.


� للاستزادة راجعوا: راوية أبو ربيعة وسهاد بشارة، تحفّظات جمعيّة حقوق المواطن ومركز عدالة على مذكرة القانون، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=20738" ��http://www.acri.org.il/he/?p=20738�. أنا غير مرئي- حملة منظّمة عدالة لإيقاف مخطّط برافر، � HYPERLINK "http://us4.campaign-archive2.com/?u=4c0bb759968fd1dcd47869809&id=b85fbbbb9f&e=4cea1e6580" �http://us4.campaign-archive2.com/?u=4c0bb759968fd1dcd47869809&id=b85fbbbb9f&e=4cea1e6580� ؛ حول مخطّط برافر على موقع منتدى التعايش في النقب، � HYPERLINK "http://www.dukium.org/heb/?page_id=8182" ��http://www.dukium.org/heb/?page_id=8182�


� راجعوا -على سبيل المثال-: أورين يفتاحئيل، ساندي كيدار، أحمد أمارة، مراجعة مجدّدة لسابقة "النقب الميّت" القضائيّة: حقوق الملْكيّة في الحيّز البدويّ، مشباط فِميمشال ياد، نيسان 2012،� HYPERLINK "http://tinyurl.com/c5kz8th" ��http://tinyurl.com/c5kz8th�


Off the Map: Land and Housing Rights Violations in Israel's Unrecognized Bedouin Villages, HuMan Rights Watch, March 2008, � HYPERLINK "http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt0308_1.pdf" ��http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt0308_1.pdf�.


� للاستزادة، راجعوا: راوية أبو ربيعة، مبادئ للاعتراف بالقرى العربيّة في النقب، ورقة مواقف على موقع جمعيّة حقوق المواطن، أيّار 2011،� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=11952" ��http://www.acri.org.il/he/?p=11952�، تحت عنوان" ماذا يقول القانون الدوليّ؟".


� مركز عدالة يطلق حملة شعبيّة: من أجل التصدّي لمخطّط برافر، بيان على موقع عدالة، 17.7.2012،� HYPERLINK "http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1286" ��http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1286� 


 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination – Israel, 9.3.2012, � HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.ISR.CO.14-16.pdf" ��http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.ISR.CO.14-16.pdf�, para. 20.


�, � HYPERLINK "http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1280" ��http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1280�; البرلمان الأوروبيّ يُصْدر استنكارًا غير مسبوق لسياسة إسرائيل تجاه البدو في النقب ويدعو إلى إلغاء مخطّط برافر، بيان على موقع عدالة،� HYPERLINK "http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1280" ��http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1280�؛


European Parliament resolution of 5 July 2012 on EU policy on the West Bank and East Jerusalem, � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cqtfzkl" ��http://tinyurl.com/cqtfzkl�. 


� قدم سكّان قرى غير معترف بها، ومواطِنة من عراد، وجمعيّة حقوق المواطن، وجمعيّة "بمكوم"، ومنتدى التعايش في النقب، قدّموا التماسًا إلى المحكمة العليا ضدّ المخطّط. ملفّ المحكمة العليا 6094/12 أبو القيعان ضدّ حكومة إسرائيل. رفضت المحكمة هذا الالتماس بادّعاء أنّ القرار العمليّ بإقامة المستوطنات لم يُتَّخَذ بعد، ولذا فإنّ هذا الالتماس سابق لأوانه. للاطّلاع على الالتماس وقرار الحكم: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=23413" ��http://www.acri.org.il/he/?p=23413�


� بيان على موقع عدالة، 25.9.2012، � HYPERLINK "http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1321" ��http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1321�


� وُضع هذا النصّ بمساعدة إستر سيفان، مديرة عامّة لـِ "بزخوت"- المركز لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي المحدوديّة. ويوجّه الشكر أيضًا إلى المحامي يوتام طولوب من "بزخوت".


� عن الفروق وعن تقليصها، انظروا: إلياهو بن موشيه، ليئورا روفمان ويسرائيل هبر، أشخاص ذوو محدوديّة في إسرائيل 2011، مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، آب 2012، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/bs3xsy6" ��http://tinyurl.com/bs3xsy6�


� Convention on the Rights of People with Disabilities. نصّ الاتّفاقيّة باللغة العبريّة والإنجليزيّة على موقع وزارة العدل � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cdv2cfo" ��http://tinyurl.com/cdv2cfo�. حول المصادقة على الاتّفاقيّة، انظروا موقع وزارة العدل: � HYPERLINK "http://www.justice.gov.il/MOJHeb/News/Amana.htm؛" ��http://www.justice.gov.il/MOJHeb/News/Amana.htm؛� وحول المصادقة على الاتّفاقيّة، انظروا كذلك موقع منظّمة "بزخوت": � HYPERLINK "http://bizchut.org.il/he/?p=1492" ��http://bizchut.org.il/he/?p=1492�.


� أشخاص ذوو إعاقة في إسرائيل 2011.


� لتحديث المعلومات بشأن حالة أنظمة المناليّة، أيّار 2012، على موقع مفوّضيّة مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cyhfjev" ��http://tinyurl.com/cyhfjev�.  


�  مناليّة الوصول إلى البنايات، موقع مفوّضيّة مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:  � HYPERLINK "http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NetzivutNEW/EychLehangish" ��http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NetzivutNEW/EychLehangish�.


� دليل لجعل البنايات القائمة مناليّة الوصول، مفوّضيّة مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/bvksn2q" ��http://tinyurl.com/bvksn2q�.


� انظروا على سبيل المثال: ليئور ديتل، متناوليّة الدراسات الأكاديميّة: 90 مليون شيكل تخصّص لضمان مناليّة الجامعات للمعاقين، The Marker 9.10.2012 � HYPERLINK "http://www.themarker.com/career/1.1838299" ��http://www.themarker.com/career/1.1838299�.


� اللجنة الفرعيّة لأنظمة قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي المحدوديّة- لجنة فرعيّة تابعة للجنة العمل والرفاه في الكنيست.


� محكمة العدل العليا 58330/08 جمعيّة مناليّة إسرائيل ضدّ وزير المواصلات. قدمّت منظّمة مناليّة إسرائيل هذا الالتماس وانضمّت إليها 12 منظّمة أخرى. 


� المحكمة العليا 8536/11 بزخوت، المركز لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي المحدوديّة ضدّ وزارة المعارف. لمزيد من التفاصيل وللاطّلاع على نصّ الالتماس، انظروا موقع بزخوت � HYPERLINK "http://bizchut.org.il/he/?p=929" ��http://bizchut.org.il/he/?p=929�. حول الالتماس، انظروا كذلك دانا وايلر بولاك، التماس لمحكمة العدل العليا- وزارة المعارف لا توفّر موادّ تعليميّة للأكفّاء، هآرتس، 21.11.2011، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1571167" ��http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1571167�


� نداء إلى الأهل: أولاد وأهالٍ ذوو محدوديّة لهم حقّ أن يبكروا في التسجيل للمدارس، موقع مفوّضيّة المساواة لذوي المحدوديّة:   � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cq5aeqg" ��http://tinyurl.com/cq5aeqg�


� المحكمة العليا 5777/05 بزخوت- المركز لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي المحدوديّة ضدّ وزير الصحّة. 


� قرار الحكومة رقم 4611 الصادر بتاريخ 10.05.2012� HYPERLINK "http://tinyurl.com/crfsfko" ��http://tinyurl.com/crfsfko�.  حول القرار، انظروا موقع منظّمة "بزخوت" � HYPERLINK "http://bizchut.org.il/he/?p=1342" ��http://bizchut.org.il/he/?p=1342�.


� تجدر الإشارة إلى أنّ هناك أسئلة ما زالت بدون إجابات في موضوع الإصلاح في الصحّة النفسيّة، مثل الأسئلة المتعلّقة بنسبة المشاركة الذاتيّة للمؤمّنين. انظروا -على سبيل المثال-: مزيج الخاص- العامّ تضرّ بالصحّة، لجنة خبراء الصحّة التابعة لحركة الاحتجاج الاجتماعيّ ("طاقم سبيفاك- يونا")، تمّوز 2012 � HYPERLINK "http://j14.org.il/spivak/?p=664" ��http://j14.org.il/spivak/?p=664�. 


� روني ليندر غانتس، وزارة الصحّة ستغلق مستشفيات المعالجة النفسيّة الخاصّة، The Marker، 5.11.2012،  � HYPERLINK "http://www.themarker.com/consumer/health/1.1857141" ��http://www.themarker.com/consumer/health/1.1857141�.


� قضيّة تنكيل وإهمال خطير في مؤسّسة نفيه يعقوب، خبر نُشر على موقع منظّمة بزخوت، 5.11.2012 � HYPERLINK "http://bizchut.org.il/he/?p=1527" ��http://bizchut.org.il/he/?p=1527�.


� دعوى تمثيليّة 28552-05-12 إيبن زهاف ضدّ كلال- شركة تأمين م.ض.. للاطّلاع على المزيد حول الدعوى ولقراءة نصّها، انظروا موقع منظّمة بزخوت � HYPERLINK "http://bizchut.org.il/he/?p=1362" ��http://bizchut.org.il/he/?p=1362�.  


� تعميم للصحافة صادر عن لجنة شكاوى الجمهور، على موقع الكنيست 9.1.2012، � HYPERLINK "http://knesset.gov.il/spokesman/heb/Result.asp?HodID=9558" ��http://knesset.gov.il/spokesman/heb/Result.asp?HodID=9558�.


� مراقب الدولة، تقرير مراقبة سنويّ 63أ، تشرين الأوّل 2012، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/bopbylx" ��http://tinyurl.com/bopbylx�, ص. 241-285؛ وبحسب ما نُشر، ثمّة ارتفاع آخر في الأسعار في بداية العام 2013. انظروا -على سبيل المثال-: يفعات برايز، مركز السلطة المحلّـيّة لمحكمة العدل العليا: يجب منع زيادة أسعار المياه، غلوبس، 11.11.2012، � HYPERLINK "http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000797281" ��http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000797281�.


� لاستعراض عمليّة خصخصة قطاع الماء، انظروا: بين التحقيق والتجفيف: أساليب حكومات إسرائيل لتقليص الخدمات الاجتماعيّة،  ص. 70-71.


� لمعاينة أمثلة عن سياسة الشركات في قطع الماء، انظروا توجُّه جمعيّة حقوق المواطن إلى لجنة توجّهات الجمهور في الكنيست، تشرين الثاني 2011  � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/11/water141111.pdf" ��http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/11/water141111.pdf�.


� تجدر الإشارة إلى أنّ شركات قليلة فقط تشدّد على ضرورة تنفيذ تعليمات الإجراء أو إنّها قرّرت عدم قطع الماء عن مستهلكين.


� تسهيلات لفئات سكّانيّة متميّزة، خبر نُشِر على موقع سلطة المياه � HYPERLINK "http://www.water.gov.il/HEBREW/MOREINFORMATION/Pages/disabled.aspx" ��http://www.water.gov.il/HEBREW/MOREINFORMATION/Pages/disabled.aspx�


� تقرير مراقبة سنويّ 63أ، ملاحظة هامش رقم 330، أعلاه.


� اقتراح قانون الماء (تعديل- تخفيضات لفئات ذات أحقّيّة)، 2012، � HYPERLINK "http://knesset.gov.il/privatelaw/data/18/4201.rtf" ��http://knesset.gov.il/privatelaw/data/18/4201.rtf�


� قواعد عمل شركات المياه والصرف الصحّيّ (وقف أو تقليص منح خدمات المياه والصرف الصحيّ)، 2012. نصّ مسوّدة قواعد العمل على موقع الكنيست:


  � HYPERLINK "http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/kalkala2012-07-23-06.pdf" ��http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/kalkala2012-07-23-06.pdf�.


� ملاحظات جمعيّة حقوق المواطن على المسوّدة: كانون الثاني 2012- � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=19535" ��http://www.acri.org.il/he/?p=19535� ، نيسان 2012-  � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/05/water290412.pdf" ��http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/05/water290412.pdf�.  


� للاستزادة، راجعوا -على سبيل المثال-: يوم القدس 2012: اختناق وإهمال، بيان صحفيّ على موقع جمعيّة حقوق المواطن، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=21306" ��http://www.acri.org.il/he/?p=21306�.


� نُبارك وضع صناديق بريد في العيسويّة، لكن الطريق ما زالت طويلة، بيان صحفيّ على موقع جمعيّة حقوق المواطن، 4.1.2012،� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=18970" ��http://www.acri.org.il/he/?p=18970� .


� المحكمة: يجب حلّ مشاكل الصحّة العامّة، وإزالة النفايات في صور باهر وأمّ طوبا خلال 4 أشهر، بيان صحفيّ على موقع جمعيّة حقوق المواطن،1.3.2011، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=1602" ��http://www.acri.org.il/he/?p=1602�.


� حقوق سكّان القدس الشرقيّة: خدمات الرفاه، ورقة معلوماتيّة على موقع جمعيّة حقوق المواطن، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=2133" ��http://www.acri.org.il/he/?p=2133�


� Umm Kulthum, ACRI, and the Postal Service in East Jerusalem,  بيان صحفيّ على موقع جمعيّة حقوق المواطن (بالإنجليزيّة) 21.10.2012، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/en/2012/10/21/umm-kulthum-street" ��http://www.acri.org.il/en/2012/10/21/umm-kulthum-street�.


� للاستزادة، وللاطّلاع على أمثلة حول الموضوع، راجعوا: نسرين عليّان وآخرون، استعراض نشاط شرطة لواء القدس في السنة الفائتة: عنف وغياب للثقة واستفحال تعامل الشرطة مع الجمهور الفلسطينيّ في القدس، جمعيّة حقوق المواطن، تمّوز 2011، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=12153" ��http://www.acri.org.il/he/?p=12153�؛ نسرين عليّان، انتهاك تعليمات قانون الأحداث (المحاكمة، والمعاقبة، وسبل المعالجة)، 1971 في تعامل الشرطة مع القاصرين في القدس الشرقيّة، جمعيّة حقوق المواطن، آذار 2011، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/05/violations-youth-law.pdf" ��http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/05/violations-youth-law.pdf�؛ توجُّه جمعيّة حقوق المواطن لقائد شرطة لواء القدس في موضوع  تصرّفات الشرطة خلال يوم الأرض، 5.4.2012، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=20775" �http://www.acri.org.il/he/?p=20775�. راجعوا كذلك: عوز روزينبيرغ، المحكمة: يجب فتح تحقيق ضدّ أفراد الشرطة الذين اعتدوا بالضرب المبرح على عدد من المشبوهين، هآرتس، 25.5.2012. � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1716361" ��http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1716361�؛ عوز روزينبيرغ، توثيق مصوّر لشرطيّ يعتدي على فلسطينيّ مكبّل اليدين في القدس، هآرتس، 9.10.2012، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1838855" ��http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1838855�؛ غاي بيليغ، شاهدوا الشريط المصوّر الذي أدان شُرطيّي حرس الحدود بالجرم المشهود، mako –  "حداشوت 2" (أخبار القناة الثانية)، 7.11.2012، � HYPERLINK "http://www.mako.co.il/news-law/legal/Article-5568b6a876cda31004.htm" ��http://www.mako.co.il/news-law/legal/Article-5568b6a876cda31004.htm�. 


� استعراض نشاط شرطة لواء القدس في السنة الفائتة: عنف وغياب للثقة واستفحال تعامل الشرطة مع الجمهور الفلسطينيّ في القدس.


� على سبيل المثال، في ملفّ التحقيق في شكوى وحيد الرويدي التي تظهر على موقع منظّمة " بتسيلم": استئناف على قرار قسم ماحّش إغلاق ملفّ تحقيق حول الاعتداء على أحد سكّان سلوان من قِبَل جنود حرس الحدود، 26.7.2012. � HYPERLINK "http://www.btselem.org/hebrew/beating_and_abuse/20120725_appeal_on_wahid_a_rawidi_assault" ��http://www.btselem.org/hebrew/beating_and_abuse/20120725_appeal_on_wahid_a_rawidi_assault�. قدّمت جمعيّة حقوق المواطن استئنافًا للنائب العامّ حول قرار إغلاق ملفّ التحقيق في شكوى الرويدي.


� راجعوا -على سبيل المثال- أقوال هرتسل شابيرو، المدير السابق لقسم "ماحش" كما أوردتها وسائل الإعلام المختلفة، في معرض إجابته عن مدى احتمال الإفادة بالحقيقة من قبل شرطيّين كانوا حاضرين عند حصول  حادث عنيف لكنّهم لم يشاركوا فيه على نحوٍ فعليّ: "لا احتمال كهذا. قليلة ونادرة هي الحالات التي تحدّث فيها شرطيّ عن مخالفة جنائيّة لاستخدام العنف ارتكبها زميل له. أقولها بصراحة. ربّما لم يكن حادث كهذا. هذا ما أعنيه بـِ "مؤامرة الصمت". لا يعني الأمر أنّ الشرطيّين اتّفقوا على ذلك قبل الحادث، لكنّهم يصمتون ولا يقولون الحقيقة حول حالة استخدام للعنف تجاه أحد المواطنين". غيدي فايس، مدير ماحَش المستقيل هرتسل شابيرو : ثمّة قرائن وأدلّة للشّكوى التي قدّمتها أينس، هآرتس، 23.12.2010، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1236796" ��http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1236796�.


� راجعوا، على سبيل المثال، توجُّه جمعيّة حقوق المواطن حول تصرّفات الشرطة خلال يوم الأرض، استعراض نشاط شرطة لواء القدس في السنة الفائتة: عنف وغياب للثقة واستفحال تعامل الشرطة مع الجمهور الفلسطينيّ في القدس، 2011، تحت العنوان "تصرّفات الشرطة خلال أعمال الإخلال بالنظام العامّ"؛ جمعيّة حقوق المواطن: على الشرطة فتح تحقيق في ظروف وفاة الرضيع محمّد الشاره من العيسويّة، بيان صحفيّ على موقع جمعيّة حقوق المواطن، 4.10.2010.� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=2581" ��http://www.acri.org.il/he/?p=2581�.  


� تقرير لجنة التحقيق الرسميّة استيضاح صدامات بين قوّات الأمن ومواطنين إسرائيليّين في أكتوبر 2000 (" لجنة أور")، آب 2003،� HYPERLINK "http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside_index.htm" ��http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside_index.htm�، الباب السادس: تلخيص وتوصيات.


� للاستزادة، راجعوا: طال دهان، حقوق الإنسان في إسرائيل- صورة الوضع الراهن 2011، جمعيّة حقوق المواطن، كانون الأوّل 2011، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/12/tmunat2011.pdf" ��http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/12/tmunat2011.pdf�, ص 27-31؛ انتهاك تعليمات قانون الأحداث (المحاكمة، المعاقبة، وسبل المعالجة)، 1971 في معالجة الشرطة للقاصرين في القدس الشرقيّة؛ يتعرّض الأولاد في إسرائيل والأراضي المحتلّة لانتهاكات منهجيّة لحقوقهم خلال الاعتقال والسجن، بيان صحفيّ على موقع جمعيّة حقوق المواطن، 2.7.2012، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=22292" ��http://www.acri.org.il/he/?p=22292�.


� حُدِّد هذا الواجب في مرسوم القيادة القطريّة للشرطة يحمل الرقم 06.03.03 في مسألة التحقيق مع أفراد الشرطة من قبل الشرطة ومن قبل قسم التحقيق مع أفراد الشرطة، ويتلاءم مع نُظُم القانون الإداريّ التي تنصّ على ضرورة تحويل التوجّهات التي تصل عن طريق الخطأ إلى سلطة غير مخوّلة، من قبلها وبمبادرتها إلى الجهة المخوّلة (المادّة 2ب من قانون تعديل نُظُم الإدارة، 1958 (قرارات وتفسيرات)).


� ردّ وزارة العدل كما عرض في خبر على موقع صحيفة هَآرتس، لن يقدّم شرطيّون قاموا باقتياد فلسطينيّ في السابعة من عمره للمحاكمة : "بيانات الاستئناف غير دقيقة ولا تعكس الصورة والخلفيّة الكاملتين للأحداث. يعمل قسم التحقيق مع الشرطيّين على جمع الأدلّة في وضعيّات شديدة التعقيد، وفي وجود عدد كبير من المشاركين، ونشاط ميدانيّ لأفراد الشرطة الذين يتعرّضون  في بعض الأحيان للتهديد. إلى ذلك، في بعض الأحيان تَطرح أطراف معيّنة ادّعاءاتٍ كاذبةً أو مُبالَغًا فيها ضدّ الشرطيّين، لهذا السبب أو ذاك، وذلك ابتغاءَ دفع قضاياهم الشخصيّة قُدُمًا. على الرغم من التعقيد القائم، يعمل قسم "ماحَش" على استكمال التحقيقات عندما تعلو شبهات في تصرّفات شاذة قد تصل حدّ ارتكاب مخالفات جنائيّة من قبل هذا الشرطيّ أو ذاك". 


� يمكن الاطّلاع على التوجّه في موقع جمعيّة حقوق المواطن: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/11/mahash-minors270312.pdf" ��http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/11/mahash-minors270312.pdf�.


� غدعون ليفي، بحر الفلسطينيّين في تل أبيب، هآرتس، 23.8.2012، � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1807299" ��http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1807299�. على الرغم من ذلك، من المهمّ أن نشير هنا أنّ نظام التصاريح المفروض على الفلسطينيّين بقي على حاله، وكلّ دخول إلى إسرائيل أو سفر إلى خارج البلاد من الضفّة يقترن بتوافر تصريح أو بفحص في المعبر الحدوديّ.


� الجيش الإسرائيليّ يعلن أنّه سيزيل القيود المفروضة على تنقّل الفلسطينيّين في غور الأردنّ. بيان على موقع جمعيّة حقوق المواطن، 15.10.2012،� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=24022" ��http://www.acri.org.il/he/?p=24022� . حتّى تشرين الثاني 2012، لم تطبّق عمليّة إزالة القيود والعوائق بكاملها.


� حول القيود على التنقّل في الخليل وتأثير القيود المفروضة على التنقّل في الضفّة وغزّة على الاقتصاد، راجعوا: متابعة إنسانيّة، مكاتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (OCHA)، أيلول 2012. � HYPERLINK "http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2012_10_23_hebrew.pdf" ��http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2012_10_23_hebrew.pdf�


� معلومات حول غزّة- دليل الحائر في فهم الحصار المفروض على قطاع غزّة، "غيشا"- مركز الحفاظ على الحقّ في حرّيّة التنقّل والحركة، 15.10, 2012، � HYPERLINK "http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Info_Gaza_Heb.pdf" ��http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Info_Gaza_Heb.pdf�، 


� مشروع قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات وفي الدخول إلى أماكن اللهو والأماكن العامّة (تعديل- حظر التمييز بدافع مكان السكن)، 2011. للاطّلاع على نصّ مشروع القانون وموقف جمعيّة حقوق المواطن، راجعوا: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=23087" ��http://www.acri.org.il/he/?p=23087� .


� مشروع قانون حماية أصحاب الأراضي في يهودا والسامرة، 2011، مشروع قانون حماية حقوق مقيمي المباني في يهودا والسامرة، 2011. للاطّلاع على نصّ مشروع القانون موقف جمعيّة حقوق المواطن:  � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=21897" ��http://www.acri.org.il/he/?p=21897�.


� على رأس تلك قرار حكم المحكمة العليا 79/390، دويكات ضدّ حكومة إسرائيل ("محكمة ألون موريه") الذي حدّد حظر إقامة مستوطنات إسرائيليّة على أراضٍ فلسطينيّة خاصة. يمكن الاطّلاع على قرار الحكم على موقع "هَموكيد" –مركز حماية الفرد، � HYPERLINK "http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Documents1240" ��http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Documents1240�.  


� البند 49(6) من معاهدة جنيف الرابعة يحظر مطلقًا نقل سكّان القوّة المحتلّة إلى الأراضي التي تخضع للاحتلال. للاستزادة، راجعوا موقف جمعيّة حقوق المواطن التي قُدمت للجنة ليفي، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=20973" ��http://www.acri.org.il/he/?p=20973�.


�. إيتمار فلايشمان، تقرير القاضي ليفي: لا وجود للاحتلال، يجب إضفاء الصبغة القانونيّة على البؤر الاستيطانيّة،  ynet، 9.7.2012،  � HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4252901,00.html" ��http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4252901,00.html� . استنتاجات اللجنة على موقع ynet � HYPERLINK "http://go.ynet.co.il/pic/news/9.7.2012/edmond.pdf" ��http://go.ynet.co.il/pic/news/9.7.2012/edmond.pdf�..


�  حاييم ليفينسون، رئيس الوزراء يقرّر دفن تقرير تغيير مكانة المستوطنات، هآرتس، 15.8.2010. � HYPERLINK "http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1801368" ��http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1801368�.  


� الجمعيّة: استنتاجات لجنة ليفي كاذبة ولا أساس لها من الصحّة وتحلّل نظام التمييز الممأسس، بيان صحفيّ على موقع جمعيّة حقوق المواطن، 9.7.2012، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=22577؛" �http://www.acri.org.il/he/?p=22577؛� راجعوا كذلك: تقرير لجنة ليفي: أين اختفى الفلسطينيّون؟ بتسيلم، � HYPERLINK "http://www.btselem.org/hebrew/setllements/20120711_levy_committee_report" ��http://www.btselem.org/hebrew/setllements/20120711_levy_committee_report�.  


� ملفّ العليا 09/2164  ييش دين- منظّمة متطوّعين من أجل حقوق الإنسان ضدّ قائد قوّات الجيش الإسرائيليّ في الضفّة الغربيّة (قرار حكم من تاريخ 26.12.2011)، � HYPERLINK "http://elyon2.court.gov.il/files/09/640/021/N14/09021640.N14.htm" ��http://elyon2.court.gov.il/files/09/640/021/N14/09021640.N14.htm�





� المحكمة العليا تضفي صبغة قانونيّة على النهب: الكسّارات الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة. بيان على موقع منظّمة بتسيلم، 16.1.2012 � HYPERLINK "http://www.btselem.org/hebrew/settlements/20120116_hcj_ruling_on_quarries_in_wb" ��http://www.btselem.org/hebrew/settlements/20120116_hcj_ruling_on_quarries_in_wb� ؛ المحكمة العليا: قرار الحكم في موضوع الكسّارات لا يشكّل سابقة، بيان على موقع منظّمة ييش دين، 25.7.2012، � HYPERLINK "http://www.yesh-din.org/he//postview.asp?postid=216" ��http://www.yesh-din.org/he//postview.asp?postid=216� .


��HYPERLINK "../../../../../My Documents/Downloads/نقاش إضافي في المحكمة العليا العليا 12/316"�� نقاش إضافيّ في المحكمة العليا 12/316� ييش دين- منظّمة متطوّعين من أجل حقوق الإنسان ضدّ قائد قوّات الجيش الإسرائيليّ في الضفّة الغربيّة،  � HYPERLINK "http://yesh-din.org/userfiles/file/Petitions/Quarries/mines-18-DangatzFinal.pdf" �http://yesh-din.org/userfiles/file/Petitions/Quarries/mines-18-DangatzFinal.pdf�.     


�. رأي خبراء من قبل د. غاي هَرباز، والبروفيسور يوفال شاني، والبروفيسور إيال بنبينيشتي، وَد. عميحاي كوهين، والبروفيسور براك مدينا، والبروفيسور أورنا بن نفتالي على موقع "ييش دين"،  � HYPERLINK "http://www.yesh-din.org/userfiles/file/havat-daat-hatziva.pdf" \o "http://www.yesh-din.org/userfiles/file/havat-daat-hatziva.pdf" �http://www.yesh-din.org/userfiles/file/havat-daat-hatziva.pdf� .


� �HYPERLINK "../../../../../My Documents/Downloads/ملف العليا 12/316"�� نقاش إضافيّ في المحكمة العليا 12/316� ييش دين- منظّمة متطوّعين من أجل حقوق الإنسان ضدّ قائد قوّات الجيش الإسرائيليّ في الضفّة الغربيّة، (قرار حكم من تاريخ 25.7.2012)، � HYPERLINK "http://elyon1.court.gov.il/files/12/160/003/p06/12003160.p06.pdf" ��http://elyon1.court.gov.il/files/12/160/003/p06/12003160.p06.pdf�؛ راجعوا كذلك: المحكمة العليا: قرار الحكم في موضوع الكسّارات لا يشكّل سابقة.


� بنحاس وولف، الاعتراف بكلّيّة أريئيل كجامعة- براك يؤجّل المصادقة، walla، 9.8.2012، � HYPERLINK "http://news.walla.co.il/?w=/2689/2556891" ��http://news.walla.co.il/?w=/2689/2556891�  ؛ وزير التربية والتعليم خلال افتتاح السنة الدراسيّة 2012- 2-13: "ستقام جامعة في أريئيل"، بيان على موقع وزارة التربية والتعليم، 21.10.2012،  � HYPERLINK "http://tinyurl.com/crkvmuf" ��http://tinyurl.com/crkvmuf� . 


� حجاي غلعاد، ثمّة غياب للمساواة، لكنّه أكاديميّ فقط، موقع هَعوكيتس، 23.7.2012، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/bujkg7m" ��http://tinyurl.com/bujkg7m�  .


� ملفّ العليا 07/9715 عبد الحليم علي سليم بطّاط ضدّ اللجنة الفرعيّة للإشراف على البناء. يمكنكم الاطّلاع على الالتماس في: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=21163" ��http://www.acri.org.il/he/?p=21163� .


� ثمّة مثال آخر هو قرية سوسيا في جنوب جبل الخليل. تشمل الأحداث التي وقعت في القرية في ربع القرن الأخير طرد السكّان مرّة تلو الأخرى، ومضايقات من قبل الجيش والمستوطنين، ومنع وصول أبناء القرية إلى جزء من الأراضي الزراعيّة التي تقع على مقربة من مستوطنة سوسيا، وأوامر هدم، والتماسات والتماسات مضادّة، ومحاولات غير ناجحة من قبل الجيش لتسوية البناء في منطقة القرية من خلال طلبات لتراخيص البناء، وحتّى محاولة لبناء خارطة هيكليّة للقرية. في حزيران من العام 2012، أبلغت الإدارة المدنيّة سكّان سوسيا عن عزمها تنفيذ أوامر هدم لنحو خمسين بناية تشمل مبانيَ سكنيّة وحظائر ومنشآت لإنتاج الطاقة الشمسيّة وآبار مياه. موقع حملة S.O.S سوسيا: � HYPERLINK "http://sos-susya.org/" ��http://sos-susya.org� ؛ حول سوسيا على موقع تعايش: � HYPERLINK "http://www.taayush.org/?p=2613;" ��http://www.taayush.org/?p=2613�  ؛ حول سوسيا على  موقع بتسيلم:  � HYPERLINK "http://www.btselem.org/hebrew/planning_and_building/20120614_susiya" ��http://www.btselem.org/hebrew/planning_and_building/20120614_susiya� ؛ حول سوسيا على موقع التلفزيون الاجتماعيّ (فيديو) : � HYPERLINK "http://tv.social.org.il/politics/2012/08/16/inner-look-susya" ��http://tv.social.org.il/politics/2012/08/16/inner-look-susya�؛ رأي خبير من قبل البروفيسور إيال بنبينيستي حول حظر النقل القسريّ لقرية سوسيا، 30.6.2012، على موقع شومري مشباط- حاخامات من أجل حقوق الإنسان، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cbo3sks" ��http://tinyurl.com/cbo3sks� .  


� للتوسّع حول سياسة التخطيط في مناطق C، راجعوا: نير شاليف وألوم كوهين- ليفشيتس، المجال المحظور: سياسة التخطيط الإسرائيليّة في القرى الفلسطينيّة في المنطقة C، "بمكوم"- مخطّطون من أجل حقوق في التخطيط، حزيران 2008.  � HYPERLINK "http://www.bimkom.org/dynContent/articles/ProhibitedZone1.pdf" ��http://www.bimkom.org/dynContent/articles/ProhibitedZone1.pdf�.


� المعايير هي: "حجم مجمّع البناء"، "قِدَم البناء"، "مستوى التوزّع" (للمباني)، "احتماليّة إقامة بنايات عامّة وبنى تحتيّة عامّة (متناوليّتها)"، "القرب من محميّات طبيعيّة، وآثار، وطرق، وما شابه".


� للتوسّع حول كردله، راجعوا ورقة معلوماتيّة على موقع جمعيّة حقوق المواطن، آب 2012، � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=23546" �http://www.acri.org.il/he/?p=23546�


� عُمري نحمياس، الطاقم الحكوميّ الوزاريّ يقرّر تنظيم مكانة سنسانه، وريحاليم وبروخين، نعناع 10، 23.4.2012، � HYPERLINK "http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=892199" ��http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=892199� . 


� عوزي باروخ، استكمال إضفاء الصبغة القانونيّة على مستوطنة بروخين، القناة السابعة، 12.8.2012، � HYPERLINK "http://www.inn.co.il/News/News.aspx/242444" ��http://www.inn.co.il/News/News.aspx/242444�


� واحدة منها بواسطة جمعيّة حقوق المواطن- ملفّ المحكمة العليا 00/517 حمامدة ضدّ وزير الأمن. للاستزادة حول القرية وحول الإجراءات في الالتماسات، راجعوا ورقة معلوماتيّة على موقع جمعيّة حقوق المواطن: � HYPERLINK "http://www.acri.org.il/he/?p=21338" ��http://www.acri.org.il/he/?p=21338� . كُتبت الورقة المعلوماتيّة بالتعاون مع شومري مشباط- حاخامات من أجل حقوق الإنسان ومنظّمة "شوفريم شتيكاه" ("نكسر الصمت").


� التأثير الإنسانيّ لـِ "مناطق التدريب العسكريّ" التي تستخدمها إسرائيل في الضفّة الغربيّة، مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة (OCHA)، آب 2012، � HYPERLINK "http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_hebrew.pdf" ��http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_hebrew.pdf� ؛ متابعة إنسانيّة، مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (OCHA)، تمّوز 2012، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cyu7cm9" ��http://tinyurl.com/cyu7cm9� ؛ مناطق التدريب العسكريّ في الضفّة الغربيّة (خريطة)، مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (OCHA)، آب 2012، � HYPERLINK "http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_map_august_2012_hebrew.pdf" ��http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_map_august_2012_hebrew.pdf�.    


� يستند هذا المقطع جزئيًّا إلى توجُّه منظّمة شومري مشباط- حاخامات من أجل حقوق الإنسان لوزير الأمن، والمستشار القضائيّ للحكومة، ولمنسّق الأعمال في المناطق، ورئيس الإدارة المدنيّة من تاريخ 23.8.2012. جمعيّة حقوق المواطن وحاخامات من أجل حقوق الإنسان يواصلان العمل مقابل الإدارة المدنيّة بغية وقف هدم آبار المياه.


� طال دهان، حقوق الإنسان في إسرائيل- صورة الواضع الراهن 2009.، جمعيّة حقوق المواطن، كانون الأوّل 2009،� HYPERLINK "http://www.acri.org.il/pdf/tmunat2009.pdf" ��http://www.acri.org.il/pdf/tmunat2009.pdf� . ص 59-60؛ الديك تجفّ (فيديو)، التلفزيون الاجتماعيّ، نيسان 2012، � HYPERLINK "http://tv.social.org.il/politics/2012/04/17/a-dic" ��http://tv.social.org.il/politics/2012/04/17/a-dic� . 


� حول سيطرة المستوطنين على ينابيع في الضفّة الغربيّة، راجعوا:  إلى العين: التأثير الإنسانيّ لسيطرة المستوطنين على ينابيع الفلسطينيّين، مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة (OCHA)، آذار 2012، � HYPERLINK "http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_springs_report_march_2012_hebrew.pdf" ��http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_springs_report_march_2012_hebrew.pdf�.


� بئر ماء (cistern) هي خزّان مياه الأمطار ويقع على مقربة من سطح الأرض ويشبه الفقاعة في شكله. لا يدور الحديث عن آبار لضخّ المياه أو استخدام المياه الجوفيّة، بل عن تجميع مياه الأمطار الفائضة. بحسب سياسة الإدارة المدنيّة، يجب تقديم طلب ترخيص بناء لغرض إدخال أيّ تغيير على البئر، كتنظيفها، وترميمها، ووضع غطاء عليها أو قصارتها (تبييضها).


�. على سبيل المثال، أفاد مكتب  OCHAعن هدم 44 خزّانًا للمياه في المنطقة  C في الفترة الواقعة بين كانون الثاني عام 2010 وتمّوز عام 2011.  متابعة إنسانيّة، مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (OCHA)، حزيران 2011، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/csg7fwf" ��http://tinyurl.com/csg7fwf�. 


�  تقرير أسبوعيّ في موضوع الدفاع عن المواطنين، مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (OCHA). من 17 حتّى 23 تشرين الأوّل 2012،  � HYPERLINK "http://tinyurl.com/cdo8jwh" ��http://tinyurl.com/cdo8jwh�.


� حملة هدم غير قابلة للإيقاف في ثعلة، بيان على موقع حاخامات من أجل حقوق الإنسان، 16.2.2012، � HYPERLINK "http://rhr.org.il/heb/index.php/2012/02/5900" ��http://rhr.org.il/heb/index.php/2012/02/5900� .


� تقرير أسبوعيّ في موضع الدفاع عن المواطنين، مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (OCHA) 11-17 نيسان 2012، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/c43gn3x" ��http://tinyurl.com/c43gn3x� ؛ قوّات الأمن الإسرائيليّ تهدم البنى التحتيّة للمياه في مجنونة، بيان على موقع حاخامات من أجل حقوق الإنسان، 23.4.2012، � HYPERLINK "http://rhr.org.il/heb/index.php/2012/04/7082" ��http://rhr.org.il/heb/index.php/2012/04/7082� ؛ حول الديك راجعوا كذلك: الديك تجفّ.


� متابعة إنسانيّة، مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة (OCHA)، نيسان 2012، � HYPERLINK "http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2011_05_18_hebrew.pdf" ��http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2011_05_18_hebrew.pdf�


� تقرير أسبوعيّ في موضوع حماية المواطنين، مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (OCHA)، 18-24 تموز 2012، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/buvopoc" ��http://tinyurl.com/buvopoc� .


� تقرير أسبوعيّ في موضوع حماية المواطنين، مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (OCHA)، 7-13 تشرين الثاني 2012، � HYPERLINK "http://tinyurl.com/d6kt4d8" ��http://tinyurl.com/d6kt4d8� .


� البند 54 من البروتوكول الأوّل من العام 1977 المرافق لمعهدات جنيف من العام 1949. البروفيسور إيال بنبينيشتي، رأي خبير في موضوع هدم  مبانٍ يحتاجها السكّان المدنيّون المحميّون لبقائهم في غياب تراخيص البناء. قُدّم رأي الخبير بحسب طلب منظّمة شومري مشباط- حاخامات من أجل حقوق المواطن، في إطار ملفّ المحكمة العليا، 11/5667 مجلس قرويّ كفر ديرة رفاعية ضدّ رئيس الإدارة المدنيّة. 


� المرسوم ذو الرقم 43 من مرسومات لاهاي.


� في إعلانها حول مناطق التدريب العسكريّ 918 تتجاهل الدولة قوانين الاحتلال. بيان على موقع  بتسيلم، 27.8.2012. � HYPERLINK "http://www.btselem.org/hebrew/south_hebron_hills/20120827_firing_zone_918_state_response" ��http://www.btselem.org/hebrew/south_hebron_hills/20120827_firing_zone_918_state_response�.
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